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 المسؤولیة الجنائیة لموفر الخدمة في التجارة الإلكترونیة في النظام السعودي 

  " دراسة مقارنة بالقانون القطري"

  ولید یحیى الصالحي

ـــانونقـــسم  ـــانون، الق ـــشریعة والق ـــة ال ـــسعودیة، جامعـــة جـــازان، كلی ـــة ال ـــة العربی   .المملك

 walsalhi@jazanu.edu.sa :البرید الإلكتروني

ُا  :  

 باتت حماية التعاملات الإلكترونية من ضرورات التطور التقني في العصر الحـديث بـسبب    

تطور تقنيات الاتـصالات، وأصـبحت الحمايـة الجنائيـة للتجـارة الإلكترونيـة مـن أهـم صـور 

ًونظـرا لكثـرة . الحماية وهي التي تحتاج إلى قواعد موضوعية وإجرائيـة تتعلـق بهـذه الجـرائم

لتعاملات التجارية عبر الوسائل الإلكترونية وخاصـة عقـود التجـارة الإلكترونيـة، وهـو الأمـر ا

الذي ترتـب عليـه أن أصـبح العديـد مـن المـستهلكين في هـذه العقـود عرضـة لـصور الخـداع 

ولقـد . والغش وغيرها من الجرائم المتصور وقوعها من قبل موفري الخدمـة في هـذه العقـود

ــسؤولية الج ــحت الم ــوعات أض ــن الموض ــة م ــارة الإلكتروني ــة في التج ــوفر الخدم ــة لم نائي

الحديثـة التــي كـان يــستوجب عـلى المــنظم الـسعودي والمــشرع القطـري التطــرق لهـا وبيــان 

ــات المقــررة لهــا في قــوانين التجــارة  ــورها والعقوب ــها الموضــوعي والإجرائــي وص أساس

 .الإلكترونية

ًولقد خلص هذا البحث إلى أن كلا من المن ظم السعودي والمشرع القطري أوردا النص عـلى َّ

تلـك الالتزامـات التـي يـترب عـلى مخالفتهـا قيـام . ًعددا مـن الالتزامـات بحـق مـوفر الخدمـة

ًمــسؤولية مــوفر الخدمــة الجنائيــة، وفقــا لمــا ورد الــنص عليــة في نظــام التجــارة الإلكــتروني 

 .السعودي والقطري
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ُولقد انتهى هذا البحث إلى مناشدة الم نظم الجنائي في المملكة وفي قطـر بـأن يبـادرا بـإجراء ُ

 للجـرائم الالكترونيـة بوجـه عـام والإجرائيـةتعديلات تـشريعية تتعلـق بالأحكـام الموضـوعية 

والجرائم الخاصة بالتجارة الإلكترونية بوجـه خـاص، وذلـك لان هـذه الجـرائم أصـبحت في 

 .زيادة مطردة في مجتمعاتنا

 .المسؤولية الجنائية ، موفر الخدمة،ارة الإلكترونية التج:اات 
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Abstract: 

    Undoubtedly, the protection of electronic transactions has 

become one of the necessities of technical development nowadays 

due to the development of communication technologies. Criminal 

protection for e-commerce has also become one of the most 

important forms of protection, which needs objective and 

procedural rules related to these crimes due to the large number of 

commercial transactions through electronic means, especially e-

commerce contracts, which has resulted in many consumers in 

these contracts becoming vulnerable to forms of deception, fraud 

and other perceived offenses committed by service providers in 

these contracts. 

  The criminal liability of the service provider in e-commerce has 

become one of the modern issues that the Saudi and Qatari 

legislator had to address and clarify its objective and procedural 

basis, its forms, and the penalties prescribed for it in the laws of e-

commerce.This research concluded that the Saudi and Qatari 

legislator defined a set of obligations to the service provider, whose 

violation results in the service provider being held criminally 

liable, as stipulated in the Saudi and Qatari E-Commerce Law.This 

research recommends the criminal Saudi and Qatari legislator to 
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initiate legislative amendments related to the substantive and 

procedural provisions of electronic crimes in general and e-

commerce crimes in particular, because these crimes increase  

steadily  in our societies. 
 

Keywords: E-Commerce, Service Provider, Criminal Liability. 
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ا 

ــي في العــصر      ــور التقن ــن ضرورات التط ــة ضرورة م ــاملات الإلكتروني ــة التع ــت حماي بات

الحديث بسبب تطور تقنيات الاتصالات، وأصـبحت الحمايـة الجنائيـة للتجـارة الإلكترونيـة 

ليهـا في من أهم صور الحماية وهي التي تحتاج إلى قواعـد موضـوعية وإجرائيـة منـصوص ع

 .قانون العقوبات تتعلق بهذه الجرائم

ًونظرا لخلـو معظـم قـوانين العقوبـات مـن الـنص عـلى القواعـد الخاصـة بحمايـة التعـاملات 

الإلكترونية بوجه عام وعقود التجارة الإلكترونية بوجه خاص، الامر الذي أقتضى قيـام معظـم 

ًعـاملات الإلكترونيـة نظـرا لكـون الأنظمة والتشريعات بوضع قواعد جديدة تتعلق بحمايـة الت

القواعــد التقليديــة الموضــوعية والإجرائيــة غــير مناســبة للإحاطــة بكافــة الجــرائم المتــصور 

 .وقوعها في هذه التعاملات الحديثة سواء من ناحية التحريم أو من الناحية الإجرائية

التجـارة الإلكترونيـة، ًونظرا لكثرة التعاملات التجارية عبر الوسائل الإلكترونية وخاصة عقود 

وهو الأمر الذي ترتب عليه أن أصبح العديد من المـستهلكين في هـذه العقـود عرضـة لـصور 

الخـداع والغــش وغيرهـا مــن الجـرائم المتــصور وقوعهــا مـن قبــل مـوفري الخدمــة في هــذه 

العقود، وهي الجرائم التـي تـؤدي بـدورها إلى الأضرار بالمـستهلك الإلكـتروني وإلى فقـده 

 .ة في التعاملات التجارية التي تتم عبر الوسائل الإلكترونيةالثق

ولقد أضحت المسؤولية الجنائية لموفر الخدمـة في التجـارة الإلكترونيـة مـن الموضـوعات 

. الحديثة التي كان يستوجب على المشرع التطرق لها وبيان أساسها الموضـوعي والإجرائـي

دمة في عقـود التجـارة الإلكترونيـة فـأن المـنظم ًونظرا لأهمية المسؤولية الجنائية لموفر الخ

 هي أسـاس مـسؤولية برًالسعودي والمشرع القطري أوردا النص على عددا من الالتزامات تعت

موفر الخدمة الجنائية ويسأل موفر الخدمة عند عدم التزامه بها وتقـوم مـسؤوليته الجنائيـة في 

 الـسعودي والمـشرع القطـري الـنص مواجهة المستهلك، وفي سبيل ذلك فلقد أورد المـنظم
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عـلى المــسؤولية الجنائيـة لمــوفر الخدمــة والقواعـد الموضــوعية والاجرائيـة وحــالات هــذه 

 .  المسؤولية في نظام التجارة الإلكترونية

او ا  ا   ": وتأسيسيا على ما تقدم ما تقدم ونظرا لأهمية موضـوع

 ـ جـاء  درا رم من اي    " ادي   ارة اوم  ا

 .ًاختياري له ليكون موضوعا لهذا البحث

 ا موضـوع إنتأتي أهمية هذه البحث من أهمية موضوعه، حيـث : أ "  وا 

       ومرة اا  ا  من الموضـوعات الجديـدة والمهمـة في "ا 

ًلإلكترونيــة، وهــو مــن الموضــوعات التــي لاتــزال بكــرا ولم تنــل حظهــا مــن مجــال التجــارة ا

  .البحث والتمحيص في النظام السعودي والقانون القطري

ويكتــسب موضــوع هــذا البحــث أهميتــه مــن تزايــد وانتــشار التجــارة الإلكترونيــة في الوقــت 

ــة بارتكــاب بعــض الجــرائم في ــام مــوفري الخدم ــة قي ــب علي  حــق الحــالي الامــر الــذي ترت

المستهلك مما يترتب علية قيام مـسؤوليتهم الجنائيـة، وذلـك عنـد تنفيـذ هـذه العقـود والـذي 

ترتب علية كثرة اللجوء إلى الجهات القضائية لنظر تلـك الجـرائم والمطالبـة بتوقيـع الجـزاء 

 .ًالجنائي المقرر نظاما على موفر الخدمة جراء ارتكابه هذه الجرائم في حق المستهلك

اء اختياري لهذا الموضوع لإعداد بحث علمي يساعد القـائمين عـلى تطبيـق الأنظمـة    لذا ج

ــن القــضايا  ــة عــرض أي م ــة في حال ــق القواعــد النظامي ــر، عــلى تطبي ــة قط في المملكــة ودول

المتعلقة بأي من الجرائم المتـصور وقوعهـا مـن قبـل مـوفر الخدمـة في حـق المـستهلك في 

بيان أساس هذه المسؤولية وصورها والعقوبـات المقـررة مجال التجارة الالكترونية، وذلك ب

 .لها في النظام السعودي والقانون القطري

ا ا   ا ا ن أ ا:  

 .التعرف على من هو موفر الخدمة وطبيعة عملة في النظام السعودي والقانون القطري . ١
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ــوفر الخ . ٢ ــة لم ــسؤولية الجنائي ــاس الم ــانون الوقــوف عــلى أس ــسعودي والق ــة في النظــام ال دم

 .القطري

ــانون  . ٣ ــسعودي والق ــام ال ــة في النظ ــوفر الخدم ــة لم ــسؤولية الجنائي ــالات الم ــور وح ــان ص بي

 . القطري

التعرف على العقوبات الجزائية للجرائم المرتكبة بمعرفة موفر الخدمة في النظـام الـسعودي  . ٤

 . والقانون القطري

 ا  :ديد من الإشكاليات القانونيـة التـي سـنحاول خـلال تنـاول يثير هذا البحث الع

موضوعه معالجة أبعادها وإيجاد حلول لها، حيث تقوم مسؤولية موفر الخدمة الجنائيـة عنـد 

مخالفته للنصوص النظاميـة والتـي تفـرض عليـة التزامـات معينـة في مواجهـة المـستهلك في 

لالتـزام بهـا ومخالفتهـا عـدد مـن الجـرائم عقود التجارة الإلكترونية، والتي يترتب على عـدم ا

  .ًوالمخالفات التي يسأل عنها جنائيا

 او ا  ا "ومن هنا يأتي موضوع هذا البحث ليتناول بيان وتأصـيل 

وذلـك مـن .  درا رم من اي،" ارة اوم  ا ادي  

ــرف عــلى مــوفر ــلال التع ــان خ ــة، وكــذلك بي ــة عمل ــة وطبيع ــارة الإلكتروني  الخدمــة في التج

الأساس النظامي لمسؤوليته الجنائيـة وصـور هـذه المـسؤولية والعقوبـات الجزائيـة المقـررة 

 .لها في النظام السعودي والقانون القطري

      ا ا ا  ن  بيان مدى كفايـة النـصوص النظاميـة :    و

ــة لمــوفر ا ــانون القطــري بــشأن تأصــيل المــسؤولية الجنائي ــسعودي والق لــواردة في النظــام ال

الخدمـة في التجـارة الإلكترونيـة، وذلـك في حالـة ارتكابــه لأي مـن الجـرائم التـي تقـوم فيهــا 
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مــسؤوليته الجنائيــة في مواجهــة المــستهلك ومــدى كفايــة العقوبــات الجزائيــة المقــررة لهــا 

  .  ودي والقانون القطريوذلك في النظام السع

ت اؤ: 

 او ا  ا  :   ؤل ر       يثير موضوع هذا البحث

 ارة اوم  ا ادي وامن اي؟ وع  ا  

   :ا اؤت ا اال

ــة ومــا هــي طبيعــة عملــة في النظــام الــسعودي مــن هــو مــوفر الخدمــة في التجــارة  . ١ الإلكتروني

 والقانون القطري؟

ما هـو الأسـاس النظـامي للمـسؤولية الجنائيـة لمـوفر الخدمـة في النظـام الـسعودي والقـانون  . ٢

 ؟.القطري

مــا هــي صــور وحــالات المــسؤولية الجنائيــة لمــوفر الخدمــة في النظــام الــسعودي والقــانون  . ٣

 ؟.القطري

ــات الم . ٤ قــررة للجــرائم المرتكبــة بمعرفــة مــوفر الخدمــة في النظــام الــسعودي مــا هــي العقوب

 والقانون القطري؟

ت اراا:  

    من خلال البحث والتحري في المكتبات المعتمدة والفهارس العلمية لتلك المكتبـات في 

ــوع  ــت موض ــث أو دراســة تناول ــي بح ــد علم ــلى ح ــف ع ــسعودية، لم أق ــة ال المملكــة العربي

"ودي          اا ا  ومرة اا  ا  ا "   درا 

ًولكنى وجدت عددا من البحوث والدراسات التـي تناولـت بعـضا رم من اي،     ً

 :من موضوعات هذه الدراسة وهي على النحو التالي
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 وحي فاروق لقمان، بحث .التزامات موفر الخدمة في نظام التجارة الإلكترونية السعودي، د .١

 العدد التسلـسلي - ٣ العدد - السنة الثامنة -منشور في مجلة كلية القانون الكويتية العالمية 

 .م٢٠٢٠سبتمبر /  ه١٤٤٢ صفر –محرم  / ٣١

 جامعة نايف العربية للعلوم الأمنيـة، كليـة -)دكتوراه(الغش التجاري الإلكتروني، أطروحة  .٢

عبدالالـه بـن أحمـد عبـد / للباحـث : م٢٠١٤/ هــ١٤٣٥لجـامعي العدالة الجنائية، للعام ا

 .المالك

صالح شنين، رسالة دكتوراه مقدمـة . الحماية الجنائية للتجارة الإلكترونية، دراسة مقارنة، د .٣

 .م٢٠١٣إلى كلية الحقوق ـ جامعة أبو بكر بالقايد، الجزائر، للعام الجامعي

خلـوي عنـان نـصيرة، / ، للباحثة )دراسة مقارنة(الحماية القانونية للمستهلك عبر الانترنت  .٤

رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة مولود معمري بـالجزائر، 

 .م٢٠١٣للعام الجامعي

ــسعودية .٥ ــة ال ــة العربي ــام المملك ــة في نظ ــاملات الالكتروني ــة للتع ــة الجنائي ــالة "الحماي  رس

عة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، للعام الجـامعي ماجستير في السياسة الجنائية، جام

 .خالد بن عبد االله بن معيض العبيدي/ م للباحث٢٠٠٩/ هـ١٤٣٠

راا :  

 ثـم )ا ا ا  (لدراسة وبيان موضوع هذا البحث سوف يعتمد الباحث على

نائيــة لمــوفر الخدمــة في المقارنــة في دراســة موقــف المــنظم الــسعودي مــن المــسؤولية الج

التجارة الإلكترونية مقارنة بالقانون القطري، من خلال تنـاول النـصوص النظاميـة وأراء شرح 

ــساؤلاته  ــن ت ــة ع ــث والاجاب ــشكلة البح ــول لم ــع حل ــولا إلى وض ــه وص ــك كل ــام، وذل ًالنظ

 .وفرضياته

ا  :  أن ا ا ع ول   أم ى اار  
ا ا:  



 

)١٢٤٦(   "درا رم من اي" او ا  ا  ارة اوم  ا ادي
  

ا ولا : ا ن  امدي واا ا  وما ا
  اي 

التعريــف بمــوفر الخدمــة في التجــارة الإلكترونيــة وطبيعــة عملــة في النظــام : وللمطلــب الأا

 السعودي والقانون القطري 

 الجنائيـة في التجـارة الإلكترونيـة ونطاقهـا في أساس مسؤولية موفر الخدمة: المطلب الثاني

 النظام السعودي والقانون القطري   

ما دي : اا ا  و ا  ا ور ا
  .وامن اي

جريمـة افـشاء البيانـات الشخـصية للمـستهلك مـن مـوفر الخدمـة في النظـام : ولالمطلب الأ

 دي والقانون القطريالسعو

جريمة الاعلان الإلكتروني الكاذب من موفر الخدمـة وعقوباتهـا في النظـام : المطلب الثاني

 .السعودي والقانون القطري

جريمة الغـش التجـاري مـن مـوفر الخدمـة وعقوباتهـا في النظـام الـسعودي : المطلب الثالث

 .والقانون القطري

 مـوفر الخدمــة وعقوباتهــا في النظــام الــسعودي جريمــة النــصب والاحتيــال: المطلـب الرابــع

 والقانون القطري



  

)١٢٤٧(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

  :ا اول
 ا ي ان امدي واا ا  وما ا 

  من أجل أتمام عمليات البيع والشراء في عقود التجـارة الالكترونيـة لابـد أن تـتم عـن طريـق 

وقد يطلق على الاخير في بعـض الاحيـان مـزود ) رد الخدمةومو –المستهلك (طرفين وهما 

ً عقـود التجـارة الإلكترونيـة شخـصا فيالخدمة أو مقـدم الخدمـة، وقـد يكـون مـورد الخدمـة 

ًطبيعيا أو معنويا، ويمتـاز عملـه بأنـه يـصدر مـن شـخص محـترف ومهنـي، فهـو الـذي يمكـن  ً

لــسلعة المعلـن عنهــا عـبر موقعــه للمـستهلك مـن خلالــه إبـرام العقــد وإتمـام عمليــة الـشراء ل

 .الإلكتروني

ً ونظرا لأهمية المسؤولية الجنائية لموفر الخدمة في عقود التجـارة الإلكترونيـة فـأن المـنظم 

ًالسعودي والمشرع القطري أوردا النص على عددا من الالتزامات تعتبر هي أسـاس مـسؤولية 

زامه بها وتقـوم مـسؤوليته الجنائيـة في موفر الخدمة الجنائية ويسأل موفر الخدمة عند عدم الت

 .  مواجهة المستهلك

ويقتضي منا بيان ماهية مورد الخدمة في التجارة الالكترونية وطبيعة عملـة وأسـاس مـسؤوليته 

 :الجنائية في النظام السعودي والقانون القطري، أن نتناوله في مطلبين على النحو التالي

  ارة اوم وط   ا ا  ا: ا اول
  ادي وامن اي 

ما ا :  وم ومرة اا  ا ا  و سأ
  ا ادي وامن اي   

 

 

 

 



 

)١٢٤٨(   "درا رم من اي" او ا  ا  ارة اوم  ا ادي
  

  :ا اول
 ا  اوط ومرة اا    

   ا ادي وامن اي

ًيقتضي من بيان ماهية موفر الخدمة وطبيعة عملة في عقود التجارة الالكترونية وفقا لمـا أوردة 

أن نتـصدى بدايـة للتعريـف بمـوفر الخدمـة في عقـود . المنظم الـسعودي والمـشرع القطـري

 :  فرع ثاني على النحو التاليالتجارة الالكترونية في فرع أول، ونتناول طبيعة عملة في

  :اع اول
  ا رد ا  ارة اوم  ا ادي وامن اي

  

أو : ود ا ا اومرة اا  :  

 ا  ا إ ذ  و ا  : مجـال في الطـرف الاول والرئيـسي 

التجارة الإلكترونية، وذلك باعتباره هـو الموجـب للـسلعة أو الخدمـة التـي يتعـاطى الأنـشطة 

 .)١(الخاصة بتداولها أو تقدميها، لكافة جمهور المستهلكين بالطرق الالكترونية المختلفة 

   م   ا  ود أوف ا   : هـو الـشخص الطبيعـي أو الإعتبـاري

 يعمل من أجل حاجات مهنتـه، ويـسعى إلى الـربح، وعـلى سـبيل الإحـتراف، فـإحتراف الذي

التجــارة هــو الــذي يكــسب الــشخص صــفة المــزود، فتعريــف المــزود يــرتبط بالعمــل الــذي 

ًيباشره، حيث تشترط القوانين والتشريعات التجاريـة للـشخص سـواء أكـان طبيعيـا أم معنويـا  ً

رسـها، ويحترفهـا لإكتـساب صـفة المـزود هـي الأعـمال أن تكون الأعمال التجاريـة التـي يما

 .)٢(التجارية بحكم ماهيتها الذاتية 

                                                        

ًصلاح مـصطفي فيـاض، الحمايـة المدنيـة للمعـاملات الإلكترونيـة وفقـا لأحكـام القـانون الأردني، .  د)١(

 ٤٥٢م، ص ٢٠١٧، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، عام دراسة مقارنة

دار الفكـر القـانوني، . جمال زكي الجريدلى، البيع الإلكتروني للسلع المقلدة عبر شـبكة الإنترنـت.  د)٢(

 ٧٢م، ص ٢٠١٨، ٢القاهرة، ط



  

)١٢٤٩(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

       م ا  ا ا    :" يقصد بالمهني في مجال التجارة الإلكترونيـة

ًكل شخص طبيعي أو معنوي يظهر في العقد الإلكتروني كمحـترف يمتلـك موقعـا إلكترونيـا  ً

ًبرام العقـود ليـدخل في علاقـة خصيـصا مـع المـستهلكين في دولـة أو عـدة يدعو من خلاله لإ

دول إذن المهني هو الـشخص الطبيعـي الـذي يطلـق عليـه لقـب التـاجر والـشخص المعنـوي 

 .)١("كالشركات

            م ومرة اا  ود ا ف ا  ن ا اهـو كـل ": وأ 

يظهر في العقد الإلكتروني كمحترف، فهو الشخص الـذي شخص طبيعي أو معنوي، والذي 

ًيمارس باسمه أو لحساب الغير نشاطا تجاريا أو صناعيا أو زراعيا، فيمتلك موقعا الكترونيـا،  ً ً ًً ً

ًأو محــلا تجاريــا بقــصد ممارســته نــشاطه، أو يــشتري البــضائع بقــصد إعــادة بيعهــا، أو يقــوم  ً

 .)٢(" الخدماتوتقديمبتأجير السلع 

  و       ا ن ا ىم م م: هـو التعريـف الـراجح فـيما أوردة الفقـه بـشأن 

مـزود الخدمــة في التجـارة الإلكترونيــة لاتفاقـه مــع طبيعـة عمــل مـزود الخدمــة والاشــخاص 

 . الذين يقومون بهذا العمل في مجال التجارة الإلكترونية

م : رةا  ود ا ا اوما : 

  ا ُ ف  أن ا  ديا ومرة اا اء م

  م ودة اهو التاجر أو الممارس":ا "         ف ا دة ما  أم 

                                                        

، ٢لدونيـة، الجزائـر، طسليم سعداوي، عقـود التجـارة الإلكترونيـة، دراسـة مقارنـة، النـاشر دار الخ.  د)١(

 ٢٦م، ص ٢٠١٦

ــة، رســالة  )٢( عبــد االله ذيــب عبــد االله محمــود، حمايــة المــستهلك في التعاقــد الإلكــتروني، دراســة مقارن

ماجستير ـ مقدمة إلى كلية الدراسات العليا في جامعـة النجـاح الوطنيـة، نـابلس، فلـسطين، للعـام الجـامعي 

 ٢٠م، ص ٢٠٠٩



 

)١٢٥٠(   "درا رم من اي" او ا  ا  ارة اوم  ا ادي
  

م:"وكـذلك " هو الشخص المقيد بالسجل التجاري الذي يزاول التجارة الإلكترونية 

هو الشخص غير المقيـد بالـسجل التجـاري الـذي يـزاول التجـارة ":لممارس بأنهعرف ا

 .)١("الإلكترونية

جمـع صـفتي التـاجر والمـمارس في مـوفر الخدمـة، : و   أن اع ادي    

ًوذلك لما فيه من حماية للمستهلك باعتباره طرفا ضعيفا في العلاقات التعاقدية التـي تنـصب  ً

 .)٢(لإلكترونيةعلى التجارة ا

 فأن المشرع عرف مقدم الخدمة في التجـارة الإلكترونيـة في المـادة :أ  امن اي   

الـشخص ": هـوهبأنـ من المرسوم بقانون المعـاملات والتجـارة الإلكترونيـة القطـري الأولى

 وعـرف المـشرع القطـري في ذات المـادة الـشخص "الذي يقدم خدمة التجـارة الإلكترونيـة 

 .)٣(" هو الشخص الطبيعي أو المعنوي" هبأن

                  ا  أ  و ود ا  م ل    ع و

    م يدي واا هـو الـشخص الطبيعـي أو المعنـوي الـذي يـزاول أعـمال : وا

ساب  أو لحـلحـسابهالتجارة الإلكترونية، وهـو شـخص مهنـي محـترف يـمارس هـذا العمـل 

                                                        

الأولى من نظام التجارة الإلكترونية السعودي الصادر بالمرسوم الملكـي الكـريم المادة : أنظر في ذلك )١(

 . هـ١٤٤٠/ ٧/١١وتاريخ ) ١٢٦/م(رقم 

وحي فاروق لقمان، التزامات موفر الخدمة في نظام التجارة الإلكترونية السعودي، بحث منشور في . د )٢(

صـفر  –محـرم  / ٣١ العـدد التسلـسلي - ٣العـدد  - الـسنة الثامنـة -مجلة كلية القـانون الكويتيـة العالميـة 

 ٤٥٢ م، ص ٢٠٢٠سبتمبر /  ه١٤٤٢

المادة الأولى من قـانون المعـاملات والتجـارة الإلكترونيـة القطـري الـصادر بالمرسـوم : أنظر في ذلك )٣(

 .   م٢٠١٠ لسنة ١٠بقانون رقم 



  

)١٢٥١(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

غيرة مـن خـلال موقـع الكرتـوني يمتلكـه، بقـصد ممارسـة نـشاط التجـارة الإلكترونيـة بـالبيع 

 .والشراء لكافة جمهور المستهلكين بالطرق الالكترونية المختلفة



 

)١٢٥٢(   "درا رم من اي" او ا  ا  ارة اوم  ا ادي
  

مع اا:  
  .ط  رد ا  ارة اوم  ا ادي وامن اي

الوسائل الإلكترونية، قد يكون بخصوص سلع معينـة، كـما قـد يكـون لأجـل   أن التعامل عبر 

 .الاستفادة من خدمات معينة

مـوردي الخدمـة في التجـارة الإلكترونيـة : و ذ ن ا  ا ذ ل ن        

ــم في  ــة ه ــذه الحال ــار(في ه ــز التج ــدمو ) مرك ــزم مق ــذلك يلت ــات، ل ــس الالتزام ــيهم نف وعل

 بإخبار وتبصير المستهلكين المتعاملين معهم بكل البيانـات والمعلومـات الخدمات عن بعد

المتعلقة بالخدمة المطلوبة، مـن حيـث خصائـصها وميعـاد تنفيـذها وكيفيـة الوفـاء بالمقابـل 

المحدد لها، وذلك حتى يكون المستهلك مستنير الرضا ولا يشوبه أي لبس، وبالتـالي يكـون 

 .)١(ًرضاؤه بالخدمة صحيحا 

ديد طبيعة عمـل مـورد الخدمـة في التجـارة الإلكترونيـة بوصـفة تـاجر، يقتـضي منـا بيـان ولتح

 .كمعيارين أساسين لتميز التجار في القانون التجاري) الاحتراف والربح(مفهوم 

أو :ا   ط  افر ا:  

 بعمـل معـين بقـصد الـربح، وعـلى توجيه النـشاط بـصفة معتـادة ودائمـة للقيـام:  يقصد بالاحتراف

 ذلك فأن احتراف التجارة لا يعدو أن يكون مباشرة الأعمال بصورة رئيسية معتادة بغية الكسب

 .)٢(والرزق

  )م ا ار(و ف ا ادي ا  ا اري ادي 

                                                        

الإلكترونيـة، رسـالة دكتـوراه، كليـة نافد ياسين محمد المـدهون، النظـام القـانوني لحمايـة التجـارة . د )١(

 ٧٩م، ص ٢٠١٧الحقوق جامعة عين شمس، 

/ هـ١٤٤٣نايف بن سلطان الشريف، القانون التجاري السعودي، مكتبة الشقري، الطبعة الثانية، . د )٢(

 ٩٩م، ص ٢٠٢١



  

)١٢٥٣(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

م :"١(" لههو من أشتغل بالمعاملات التجارية وأتخذها مهنة(. 

بأن احتراف التجارة لا يعدو أن يكون مباشرة الأعمال بـصورة : وذ م  ا ل    

 الاحتراف بهـذا المعنـى تكـرار القيـام بالعمـل ويقتضيرئيسية معتادة بغية الكسب والارتزاق، 

ــزاق  ــرة الارت ــلى فك ــرى ع ــة أخ ــن ناحي ــتراف م ــوم الاح ــما يق ــته، ك ــلى ممارس ــاد ع والاعتي

 أن يقـوم الـشخص بـالأعمال التجاريـة بهـدف يقتـضيعلى كسب مـالي، وهـو مـا والحصول 

 .)٢(الربح والافادة منها 

 م ارة اوم م         و ذ وو  أوردة ا ادي         

 بأن شرط الاحتراف بالمعنى الذي أستقر علية الفقه ونظام المحكمة التجاريـة ينطبـق :ال

ً التاجر الذي يكـون مقيـدا في الـسجل التجـاري باعتبـاره هـو مـن يـوفر خـدمات التجـارة على

 .الإلكترونية للمستهلك

أورد الـنص في نظـام التجـارة الإلكترونيـة عـلى طائفـة :  أم  أن ا ادي        

أخــرى ممــن يــدخلون في نطـــاق عمــل مــوفري الخدمـــة في التجــارة الإلكترونيــة، وهـــم 

وهم أشخاص غير مقيدين في السجل التجاري فهل ينطبق عليهم لفـظ التـاجر ) نالممارسو(

فأننـا نـرى بـأن شرط القيـد في الـسجل التجـاري، وعـلى ذلـك فـأن القيـد في : في هذا الصدد

ًالسجل التجاري ليس شرطا لازما للحكم على الشخص بأنه يعمـل عمـلا تجاريـا ويحـترف  ً ًً

طبق عليهم لفظ التجـار وهـم غـير مقيـدين في الـسجل التجارة، لأن هناك بعض الاشخاص ين

التجاري، بينما الغاية من النص على هؤلاء الممارسـين للتجـارة الإلكترونيـة واعتبـارهم مـن 

                                                        

كي الكريم المادة الاولى من نظام المحكمة التجارية السعودية الصادر بالمرسوم المل: أنظر في ذلك )١(

 . هـ١٣٩٠ / ١ / ١٥وتاريخ ) ٢/ م(

محمــد حــسن الجــبر، القــانون التجــاري الــسعودي، الطبعــة الرابعــة، مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة، . د )٢(

 ١٠١، ص هـ١٤١٧



 

)١٢٥٤(   "درا رم من اي" او ا  ا  ارة اوم  ا ادي
  

موفري تلك الخدمات، هو زيادة في حماية المستهلك من جميع الاشخاص الـذين يقـدمون 

، أو أشـخاص ممارسـين لهـذا ًله خـدمات التجـارة الإلكترونيـة سـواء كـانوا تجـارا مـسجلين

 .النشاط

م :ا   ط  ر ا:  

ًيعتبر معيار الربح معيارا هاما في صدد القانون التجاري في شـأن تحديـد مفهـوم التـاجر وهـو  ً

 .ما يساعد في تحديد مفهوم موفر الخدمة في تعاقده مع المستهلك، هذا من حيث المبدأ

 بأنه يجب ألا يكـون معيـار الـربح هـو المعيـار الأسـاسي في : ا  ا      ى  

تحديد طبيعة عمل موفر الخدمة ، كون انـه ينبغـي النظـر إلى الحـالات التـي لا يكـون هـدفها 

الربح كما هو الحال في الشركات والمؤسسات التي تقدم خدمات التجارة الإلكترونيـة مثـل 

ا أنشطة اقتصادية مثل شركات الكهرباء والمياه وغيرها مـن الشركات والمؤسسات والتي له

الشركات العامة، فعلى الرغم مـن أن هـؤلاء الأشـخاص لـيس لـديهم هـدف الـربح، إلا أنهـا 

يجـب مــع ذلـك أن تكــون داخلـة في طائفــة مـوردي الخدمــة، لان الطـرق التــي تــستخدمها لا 

 .)١(كات التجاريةتختلف من حيث الأساس عن الطرق المستخدمة من جانب الشر

 بأن طبيعة عمل موردي الخدمات في مجـال التجـارة :و ع   م  ل     

الإلكترونية تتأتى من طبيعة عملهم كأشخاص يمارسـون العمـل التجـاري وبوصـفهم تجـار، 

وذلـك بغـرض الــربح والكـسب مــن هـذه الخــدمات، وبـأن المعيــار الـذي يمكــن مـن خلالــه 

عملهم يتمثل في الاحتراف واعتياد ممارسة هذا النوع من الخـدمات، وكـذلك تحديد طبيعة 

 معيار الربح والذي يكون هو الدافع لهم لممارسة هذا النوع من التجارة

                                                        

أسامة أحمد بدر، حماية المـستهلك في عقـود التجـارة الإلكترونيـة، دار الجامعـة الحديـدة للنـشر، . د )١(

 ٨٤م، ص ٢٠١٩، ٢الاسكندرية، ط



  

)١٢٥٥(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

ما ا:  
ا ا  ا و س اا  

   ا ادي وامن اي

ــسؤ    ــام م ــبيل قي ــة أورد في س ــارة الإلكتروني ــاملات التج ــة في تع ــة الجنائي ــوفر الخدم ولية م

ًالمنظم السعودي والمشرع القطري الـنص عـلى عـددا مـن الالتزامـات بحـق مـوفر الخدمـة، 

والتي يجب علية الالتزام بها وعدم مخالفتها وفي الأحوال التـي لا يلتـزم فيهـا مـوفر الخدمـة 

 هـذه الالتزامـات تعتـبر إنحيث . ه الجنائية قبل المستهلكبهذه الالتزامات فأنه تثور مسؤوليت

ــانون  ــسعودي والق ــام ال ــة في النظ ــة الجنائي ــوفر الخدم ــسؤولية م ــامي لم ــاس النظ ــي الأس ه

 . القطري، وسوف نعرض لهذه الالتزامات بالتفصيل على النحو التالي

  :اع اول
 ت اما   ا  اا 

جرمت معظـم التـشريعات وأنظمـة التجـارة الالكترونيـة الاعتـداء عـلى البيانـات الشخـصية    

للمستهلك التي يتحصل عليها موفر الخدمة، في سبيل قيامه بإبرام التعاقـد مـع المـستهلك أو 

ولقـد أورد المـنظم الـسعودي والمـشرع القطـري الـنص صراحـة بوجـوب . تقديم الخدمة له

لخدمة بالمحافظة على المعلومات المقدمـة إليـه مـن طالـب الخدمـة وإلا يقـوم التزام موفر ا

 . بإفشائها للغير

 نجـد أن المــنظم أورد الـنص عــلى هـذا الالتــزام في نظـام التجــارة :  ا ادي 

 ما لم يتفق موفر الخدمة والمستهلك على مـدة أخـرى، ودون إخـلال -١":الالكترونية بقولة

ظام آخر، لا يجوز لمـوفر الخدمـة الاحتفـاظ ببيانـات المـستهلك الشخـصية أو بما يقضي به ن

َّاتصالاته الإلكترونية إلا في المدة التي تقتضيها طبيعة التعامـل بالتجـارة الإلكترونيـة، ويجـب 

اتخاذ الوسائل اللازمة لحمايتها والحفاظ على خصوصيتها خلال مدة احتفاظـه بهـا، ويكـون 

 عن حماية البيانات الشخصية للمستهلك أو اتصالاته الإلكترونيـة التـي ًموفر الخدمة مسؤولا



 

)١٢٥٦(   "درا رم من اي" او ا  ا  ارة اوم  ا ادي
  

وتحـدد اللائحـة . تكون في عهدته أو تحت سيطرة الجهات التي يتعامل معها أو مـع وكلائهـا

 لا يجــوز - ٢.ًالبيانــات الشخــصية التــي يجــب المحافظــة عــلى خــصوصيتها وفقــا لأهميتهــا

 الشخصية أو اتـصالاته الإلكترونيـة لأغـراض غـير لموفر الخدمة استعمال بيانات المستهلك

مــصرح لهــا أو مــسموح بهــا، أو الإفــصاح عنهــا لجهــة أخــرى، بمقابــل أو بــدون مقابــل، إلا 

ولقـد .)١( "بموافقة المستهلك الذي تتعلق به البيانات الشخصية أو إذا اقتـضت الأنظمـة ذلـك

لتجـارة الإلكترونيـة الـسعودي عـلى أورد المنظم السعودي النص في اللائحة التنفيذية لنظام ا

 .)٢(ًصور هذا الالتزام وحالاته صراحة تفصيلا 

                                                        

 .من نظام التجارة الالكترونية السعودي) ٥(المادة  )١(

يعد من بيانات المستهلك الشخصية واجبة . ١ ":ورد النص في المادة الخامسة من اللائحة بأنه )٢(

 يؤدي إلى معرفة شخصية المستهلك على وجه التحديد، -مهمـا كـان مصدره أو شكله -الحماية أي بيان 

م، وبيانات الهوية، والعنوان، وأرقام التواصل، وأرقـام الـرخص والسجلات والممتلكات الاس: ومن ذلك

 .الشخصية، وأرقام الحسابات والبطاقات البنكية، والصور الثابتة والمتحركة

حماية بيانات المستهلك الشخصية من الوصول إليهـا أو كشفها أو . أ: يلتزم موفر الخدمة بما يأتي. ٢

ديلها أو معالجتها لغير الأغراض المشروعة، وذلك بتطبيق التدابير الفنية والإدارية بما إفشائها أو تب

 .يتناسب مع طبيعة تلك البيانات

عدم الاحتفاظ ببيانات المستهلك الشخصية إلا لغرض الوفاء بالتزامـات مـوفر الخدمة، ويحظـر - ب 

الحصول على موافقة صريحة مسبقة من استعمالها لأي أغـراض أخـرى، كالإعلان أو التسويق، دون 

إذا تعرضت بيانات المستهلك الشخصية للاختراق، يجب على موفر الخدمة إشعار -ج .المستهلك 

وفق الآلية التي تحددها الوزارة، خلال ثلاثة أيام من تاريخ علمه بذلك، مع توضيح نطاق -الوزارة 

لإشعار إعفاء موفر الخدمة من مسؤوليته تجاه الاختراق وآثاره المتحدة لمعالجته، ولا يترتب على ا

 .المستهلك، كما يجب على موفر الخدمة الالتزام بما يصدر عن الجهات المختصة بهذا الخصوص

 ."مراعاة أحكام الأنظمة واللوائح المتعلقة بحماية البيانات التي تصدرها الجهات المختصة.  د-د



  

)١٢٥٧(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

 فأن المشرع القطري أورد النص على هذا الالتـزام في قـانون :و  من اي   

 يجب على مقدم الخدمة تحديد الأغراض التـي مـن أجلهـا، يـتم ":التجارة الالكترونية بقولة

خـصية عـن العميـل، وذلـك عنـد أو قبـل جمـع هـذه المعلومــات، ولا جمـع المعلومـات الش

يجوز له أن يجمع، أو يـستخدم، أو يحـتفظ، أو يفـصح عـن المعلومـات الشخـصية للعميـل، 

ًلأغراض غير مصرح أو مسموح بها، إلا إذا كان مطلوبا منه أو مـصرحا لـه بموجـب القـانون،  ً

 .شخصيةأو بموافقة العميل الذي تتعلق به المعلومات ال

ًويكون مقدم الخدمة مسؤولا عن أي سجلات تحتوي عـلى المعلومـات الشخـصية للعميـل 

أو أي ســجلات للاتــصالات الالكترونيــة للعميــل، تكــون في عهــدة مقــدم الخدمــة أو تحــت 

وعـــلى مقـــدم الخدمــة اتخـــاذ الخطــوات المعقولـــة، لـــضمان أن . ســيطرته أو مـــع وكلائــه

ــسج ــل، وال ــصية للعمي ــات الشخ ــب المعلوم ــة تناس ــة أمني ــة بطريق ــصلة، محمي لات ذات ال

 .)١("أهميتها

         و م       ل  أن   :   ن ًكـلا مـن المـنظم الـسعودي

ــة  ــصية الخاص ــات الشخ ــة للبيان ــة الجزائي ــر الحماي ــدا إلى تقري ــد عم ــري ق ــشرع الفط والم

 .املات التجاريـة الالكترونيـةبالمستهلك الالكتروني وذلك حال قيامه بأي معاملـة مـن المعـ

وذلــك رغبــة كــل منهــا في الحفــاظ عـــلى الحيــاة الخاصــة، وسريــة البيانــات الشخـــصية 

بالمــستهلك وعــدم اســتغلالها مــن مــوفري الخدمــة والــسلع عــبر الانترنــت الاســتغلال غــير 

  .المشروع

زم فيـه مـوفر ً نظام التجارة الإلكترونية نـصا يلـفي أورد : و  ذ ن ا ادي  

الخدمة بالمحافظة على البيانات الشخصية للمستهلك، وعدم الاعتداء عليها بأي صـورة مـن 

                                                        

 .نية القطريمن قانون التجارة الالكترو) ٥٩(المادة  )١(



 

)١٢٥٨(   "درا رم من اي" او ا  ا  ارة اوم  ا ادي
  

ًالصور المجرمة نظاما، واعتبر المنظم بأن جميع البيانات والمعلومات والسجلات التـي تـتم 

 في نطاق التعاملات التجارية الالكترونية فيما بين المستهلك وموفر الخدمـة محميـة وسريـة

 . ولا يجوز الاعتداء عليها بأي طريق غير مشروع

 بتقرير الحماية الجزائية للبيانات الشخصية :و ذات ا اي أ  اع اي      

 عقـــود التجـــارة الإلكترونيـــة، وبعـــدم جـــواز الاســـتيلاء عليهـــا وافـــشائها أو فيللمــستهلك 

ــدم الخ ــل مق ــن قب ــك م ــشروعة، وذل ــة غــير م ــة اســتغلالها بطريق دمــة في التعــاملات التجاري

 . الالكترونية



  

)١٢٥٩(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

مع اا:  
م ومت إمإ  ا  اا  

 كانــت للتطــورات والتقــدم التقنــي الهائــل الــذي أدى بــدوره إلى ذيــوع وانتــشار التجــارة 

زائيـة الإلكترونية، وهـو الأمـر الـذي يـستوجب معـه وضـع آليـات نظاميـة لتـوفير الحمايـة الج

للمستهلك الإلكتروني وذلك عندما يلجأ إلى التعاقد الإلكتروني مع موفر الخدمة في عقـود 

التجارة الإلكترونية ، حيث أن البيوع التي تتم عبر الانترنت يصاحب الـسلع والخـدمات التـي 

يتم عرضها من قبل موفر الخدمة مبالغة كبـيرة في الدعايـة والإعـلان، وهـو الأمـر الـذي يـؤثر 

بدوره على توجه المستهلك فما يؤدي إلى وقوعه في غلط في التعاقـد قبـل إبرامـه العقـد مـع  

 .)١(موفر الخدمة وهو الأمر الذي يترتب عليه الأضرار بهذا المستهلك

        ا مت واا ر ا اا ر ا أول و
م  ا ، اا  ا                 مق د ارة او    

  م ومت إموعدم قيامة بإعلانات خادعـة ومـضللة وهـو مـا يـؤدي إلى وقـوع :إ 

ــوم معهــا  المــستهلك في غلــط وبدفعــه إلى التعاقــد دون أن يكــون لــه إرادة كاملــة ممــا تق

 .ة والمضللةالمسؤولية الجنائية لموفر الخدمة عن تلك الإعلانات الخادع

ً فأن المنظم أستوجب عددا مـن الـشروط يجـب توافرهـا في الإعـلان : ا ادي  

الذي يقوم موفر الخدمة بتوجيه للمـستهلك في عقـود التجـارة الإلكترونيـة ورد الـنص عليهـا 

وأوردت المـادة الحاديـة عـشر مـن النظـام . )٢(في المادة العاشرة من نظام التجارة الإلكترونيـة

                                                        

صالح محمد مبارك، حمايـة المـستهلك في الإعـلان التجـاري الإلكـتروني، رسـالة دكتـوراه، كليـة . د )١(

 ٢٨٣م، ص ٢٠١٦الحقوق جامعة عين شمس، عام

ُ يعد الإعلان الإلكتروني من الوثائق التعاقدية -١حيث ورد النص في المادة العاشرة من النظام بأنه  )٢(

 .زمة لأطراف العقدالمكملة للعقود ومل

 . اسم المنتج أو الخدمة المعلن عنها-أ:  يجب أن يتضمن الإعلان الإلكتروني ما يأتي-٢



 

)١٢٦٠(   "درا رم من اي" او ا  ا  ارة اوم  ا ادي
  

 يحظـر ":النص عـلى التـزام مـوفر الخدمـة بتقـديم إعلانـات الكترونيـة نزيهـة وذلـك بـالقول

ً عرضا أو بيانا أو ادعاء كاذبا أو مصوغا بعبـارات مـن -أ: تضمين الإعلان الإلكتروني ما يأتي ً ً ً

ً شـعارا -ب. شأنها أن تؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى خـداع المـستهلك أو تـضليله

 ." تجارية لا يملك موفر الخدمة حق استعمالها، أو علامة مقلدةأو علامة

   ومرة اا  ا ا الالتزامات والضوابط التي يجـب : وأو

على موفر الخدمة مراعاتهـا في الإعلانـات الالكترونيـة الموجهـة منـة للمـستهلك في عقـود 

  .)١(التجارة الالكترونية

  ي ون افأن المشرع أورد النص عـلى وجـوب التـزام مـوفر الخدمـة بـأن :م 

يقــدم الى المــستهلك في عقــود التجــارة الإلكترونيــة إعلانــات نزيهــة لا تنطــوي عــلى غــش 

                                                                                                                                                    

ً اسم موفر الخدمة، وأي بيان مميز له، ما لم يكن مسجلا لدى إحدى جهات توثيق المحلات -ب

 .الإلكترونية

 ".ا اللائحة البيانات الأخرى التي تحدده-د.   وسائل الاتصال بموفر الخدمة-ج

مع مراعاة . ١ ”: حيث ورد النص على تلك الضوابط والالتزامات في المادة العاشرة والتي نصت بأنه)١(

ا بيانا : من النظام، يجب أن يتضمن الإعلان الإلكتروني عند نشره أو إرساله الآتي) العاشرة(حكم المادة 

تج أو الخدمة التي تتيح الوعي اللازم للمستهلك ب المعلومات ذات الصلة بالمن.  واضحا بأنه مادة إعلانية

 .باتخاذ قراره

 على موفر الخدمة أن يتيح للمستهلك وسيلة لطلب وقف إرسال الإعلانات الإلكترونية إليه، وعلى -٢

 .موفر الخدمة التوقف عن إرسالها حال تلقيه هذا الطلب



  

)١٢٦١(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

ًوخداع ووفقا لضوابط معينة ورد النص عليها صراحة في المادة الثالثة والخمسون من قـانون 

 .)١(لقطريالمعاملات التجارية الإلكترونية ا

                                                        

 الكتروني يكون موضـوعه خدمـة تجـارة ُ يشترط في أي اتصال": حيث ورد النص في هذه المادة بأنه)١(

ًالكترونية ذات طبيعة تجارية، أو يشكل جزءا منها، ويقدمها مقدم الخدمة، أن تتوفر فيه الشروط الآتية ُ: 

 .ً أن يكون واضحا أنه اتصال ذو طبيعة تجارية-١

 . الشخص الذي يتم الاتصال بالنيابة عنه أن يحدد بوضوح-٢

 :ُبقات ذات الطبيعة الترويجية، يشترط فيها ما يلي بالنسبة للعروض أو المسا-٣

 . أن تكون محددة بكل دقة ووضوح-أ

 . أن توضح ما إذا كانت تشتمل على خصومات أو مكافآت أو هدايا-ب

 أن تكون الشروط الواجـب اسـتيفاؤها للمـشاركة غـير مـضللة أو خادعـة ومبينـة بـشكل واضـح ودون -جـ

 .ًسراغموض، وأن يكون الوصول إليها مي

 ".ً ألا يكون مخالفا للنظام العام أو الآداب العامة-٤



 

)١٢٦٢(   "درا رم من اي" او ا  ا  ارة اوم  ا ادي
  

ع اا:  
او ا   ا  اا  

ً    نظرا لكثرة التعاملات التجارية عبر الوسائل الإلكترونيـة، وهـو الأمـر الـذي ترتـب عليـه أن 

أصــبح العديــد مــن المــستهلكين في هــذه العقــود عرضــة لــصور الخــداع والغــش المتــصور 

 هــذه العقــود، ويعتــبر الغــش والخــداع في الــسلع وقوعهــا مــن قبــل مــوفري الخدمــة في

والخدمات التي يقدمها موفر الخدمة في الوقـت الـراهن مـن أكثـر الجـرائم المتـصور قيامهـا 

وهي الجرائم التي تؤدي بدورها إلى الأضرار بالمـستهلك الإلكـتروني وإلى فقـده . في حقة

 .ترونيةالثقة في التعاملات التجارية التي تتم عبر الوسائل الإلك

    اا ا     م ا: بعدم غـش المـستهلك وخداعـة وذلـك فـيما 

 .  بالسلع والخدمات التي يوفرها له في عقود التجارة الإلكترونية

بــالنظر إلى أشــكال الجــرائم المعلوماتيــة فإنــه يمكــن القــول بــأن الغــش والاحتيــال المــرتبط 

ــترو ــع الالك ــرق، بالتجــارة في المجتم ــكال والط ــد مــن الأش ــدث في العدي ــن أن يح ني يمك

 .وكذلك فإنه قد يحدث من أجل تحقيق العديد من الغايات والأهداف

 بـأن صـور الغـش التقليديـة في المنتجـات :و ذ اد ن ا  ا ى      

 والخدمات واردة في التجارة الالكترونية، حيث أنـه مـن المتـصور وقـوع جريمـة التزويـر في

مجال المعاملات الالكترونية و التـي تعتـبر مـن أخطـر صـور الغـش، وذلـك نظـرا لمـا يمثلـه 

الحاسب الآلي اليوم من أهمية بدخوله في كافة المجالات، ولذلك فإنه يمكن تـصور وقـوع 

التزوير في مجال المعلوماتية وذلك عندما يقع بطرق  بالاستعانة بطـرق التزويـر الماديـة مثـل 

ذف والإضافة والتعديل ووضع توقيع مزور عـلى المـستندات المعالجـة آليـا، أو التقليد والح

عن طريق معنوي مثل التعاقد على شراء منزل عن طريق الانترنـت اسـتنادا إلى صـورة مرفقـة 

بـالإعلان مــع عــرض البيــع تـم تبــين خــلاف مــا هـو في الــصورة في الواقــع العلمــي، وكــذلك 



  

)١٢٦٣(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

ــال عــلى المــس ــر والاحتي ــال والغــش عــلى يتــصور التزوي تهلك وذلــك بهــدف ادخــال الاحتي

 .)١(المستهلك الالكتروني

واء ا ادي ن ى ا  اا  ا   واع    

نجــد أن المــنظم أورد الــنص عليــة صراحــة في المــادة الحاديــة عــشرة مــن نظــام :ا 

ً عرضـا، أو بيانـا -أ: لإعلان الإلكتروني مـا يـأتي يحظر تضمين ا":التجارة الإلكترونية بقولة ً

ًأو ادعاء كاذبا أو مـصوغا بعبـارات مـن شـأنها أن تـؤدي بـصورة مبـاشرة أو غـير مبـاشرة إلى  ً

ً شــعارا أو علامــة تجاريــة لا يملــك مــوفر الخدمــة حــق -ب.   خــداع المــستهلك أو تــضليله

 ."استعمالها، أو علامة مقلدة

 فأن المـشرع أورد الـنص عـلى التـزام مـزود الخدمـة في التجـارة :و من اي 

الإلكترونية بعدم غش وخداع المستهلك في السلع والخدمات التي يتم التعاقد عليهـا وذلـك 

ُ يشترط في أي اتصال الكتروني يكون موضوعه خدمة تجارة الكترونيـة ذات طبيعـة ":بالنص

ًتجارية، أو يشكل جزءا منها، ويقدمها مقـ  أن -جــ: دم الخدمـة، أن تتـوفر فيـه الـشروط الآتيـةُ

تكـون الــشروط الواجـب اســتيفاؤها للمــشاركة غـير مــضللة أو خادعــة ومبينـة بــشكل واضــح 

 .)٢( "ًودون غموض، وأن يكون الوصول إليها ميسرا

ًكـلا مـن المـنظم الـسعودي والمـشرع ن : و    م  أن  ل    

تلـك الالتزامـات التـي . ًا النص عـلى عـددا مـن الالتزامـات بحـق مـوفر الخدمـةالقطري أورد

يترب على مخالفتها وعدم الالتزام بها قيام مسؤولية موفر الخدمة الجنائية، وذلك عنـد قيامـة 

                                                        

رسـالة مقدمـة لنيـل درجـة ) دراسـة مقارنـة(عبد الرحمن بن عبد االله السند، أحكام تقنية المعلومات . د )١(

الدكتوراه في الفقه المقـارن، المعهـد العـالي للقـضاء، بجامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود الإسـلامية، للعـام 

  ٣٤،٣٥ ص،م٢٠٠٤الجامعي

 .من قانون المعاملات التجارية الإلكترونية القطري) ج/ ١ فقرة ٥٣(المادة  )٢(



 

)١٢٦٤(   "درا رم من اي" او ا  ا  ارة اوم  ا ادي
  

ًبارتكـاب أي مـن المخالفــات  المحظـورة نظامــا في حـق المـستهلك والتــي تـستوجب  قيــام 

ًهــا، وفقــا لمــا ورد الــنص عليــة في نظــام التجــارة الإلكــتروني مــسؤوليته الجزائيــة وعقابــه عن

السعودي والقطري وخاصـة عنـد قيـام مـوفر الخدمـة بتقـديم إعلانـات كاذبـة ومـضللة وغـير 

نزيهة للمستهلك أو عند  استعماله وسائل وطرق من شأنها غش المستهلك والاحتيـال عليـة 

يل المــستهلك والنــصب عليــة في وكــذلك عــن اســتخدامه لوســائل احتياليــة تــؤدى الى تــضل

  . السلع والخدمات التي يقدمها موفر الخدمة له في عقود التجارة الإلكترونية

  
  
  
  
  
  
  
  

 



  

)١٢٦٥(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

ما ا:  
ومرة اا  ا  ا ور ا  

   و  ا ادي وامن اي

ــود ا      ــشار عق ــور وانت ــسؤولية أدى تط ــن الم ــد م ــوع جدي ــاد ن ــة إلى إيج ــارة الإلكتروني لتج

الجزائيــة لمــوفر الخدمــة وذلــك عنــد قيامــه بــبعض المخالفــات والجــرائم التــي ترتكــب في 

ولعل المسؤولية الجزائية في عقود التجـارة الالكترونيـة . مواجهة المستهلك في تلك العقود

مـا يقـوم بـه مـن مخالفـات وجـرائم تكون في مواجهة موفر الخدمة، وذلك من خلال تجـريم 

تــؤدي إلى الأضرار بالمــستهلك، حيــث إن بعــض مــن التــشريعات أوردت الــنص عــلى هــذه 

 .الحماية في قوانين التجارة الإلكترونية ومنها نظام التجارة الإلكترونية السعودي والقطري

ونيـة تـأتي بدايـة   ولذا فإن صور المسؤولية الجزائية لموفر الخدمة في عقود التجـارة الالكتر

قبل التعاقد وإبرام العقد مع المستهلك، وتتمثـل في مـسؤولية مـوفر الخدمـة عـن الإعلانـات 

التجارية الخادعة والمضللة، ومسؤوليته عن جرائم النصب والاحتيال والتي تقع منـة في حـق 

ًالمستهلك، ليس ذلـك فقـط، بـل أن هنـاك نوعـا آخـر مـن صـور المـسؤولية الجزائيـة لمـوفر 

 .لخدمة تتمثل في التزامه بحماية البيانات الشخصية للمستهلك أثناء التعاقدا

ــارة  ــوفر الخدمــة في التج ــة لم ــان صــور المــسؤولية الجنائي ــإن بي ــا ســبق ف    ومــن مجمــل م

الالكترونية وعقوباتها في النظام السعودي والقانون القطري، يقتضي منـا تقـسيمه عـلى النحـو 

 :التالي

 اء امت ا     ا          : ا اول 

  ا ادي وامن اي

 ما ا :              و ا    ذبا ومن اا 

  .ا ادي وامن اي



 

)١٢٦٦(   "درا رم من اي" او ا  ا  ارة اوم  ا ادي
  

 ا ا :             و ا    ريا ا      ا  

  .ادي وامن اي

 اا ا :         ا  و ا    لوا ا 

ن امدي واا.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

)١٢٦٧(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

  :ا اول
ا     ت امء اا   

 ا  ومرة اا ين امدي واا  

أن الحماية الجزائية لحرمـة الحيـاة الخاصـة في عـصر تقنيـة المعلومـات الحديثـة شـهدت    

تطــورات في نطاقهــا ومــشتملاتها، ومــن ثــم أصــبح مــن الــضروري تــوفير الحمايــة الجنائيــة 

ه لحرمة الحياة الخاصة للأفـراد بوجـه عـام وللمـستهلك في عقـود التجـارة الإلكترونيـة بوجـ

  .خاص

وعليــة فــإن المــنظم الــسعودي والمــشرع القطــري جرمــا الاعتــداء عــلى البيانــات الشخــصية 

للمستهلك التي يتحصل عليها موفر الخدمة، في سبيل قيامه بإبرام التعاقـد مـع المـستهلك أو 

ولقيــام جريمــة أفـشاء البيانــات الشخــصية للمـستهلك، وعــدم المحافظــة . تقـديم الخدمــة لـه

ًوفر الخدمة لابد من توافر أركانها المتطلبة نظامـا لتطبيـق العقوبـات المقـررة عليها من قبل م

 :عليها في النظام وهو ما نتناوله على النحو التالي
 

ع اولا:  
   ت امء اا  نأر  

ومرة اا  ا   

ية للمـستهلك والإهمـال في المحافظـة عليهـا مـن قبـل لقيام جريمة افشاء البيانات الشخـص  

موفر الخدمة في التجارة الإلكترونية وجوب توافر الركن المادي والمعنوي وهو مـا نعـرض 

 :له بشيء من التفصيل على النحو التالي

دي: أوا ا: 

جاريــة  يــشترط لقيــام جريمــة افــشاء البيانــات الشخــصية للمــستهلك في نطــاق التعــاملات الت

الالكترونية، أن يتوافر لها الركن المـادي والمتمثـل في إفـشاء مـوفر الخدمـة أو أحـد أعوانـه 

للمعلومات التي تـم تـسليمها لهـم في إطـار نـشاطاتهم التجاريـة أو في سـبيل قيـامهم بإتمـام 



 

)١٢٦٨(   "درا رم من اي" او ا  ا  ارة اوم  ا ادي
  

عمليـة البيـع أو تقـديم الخدمـة للمـستهلك، ويــستثنى مـن ذلـك الحـالات التـي يـرخص فيهــا 

ًكتابيا أو الكترونيا بالحق في النشر أو الإعلان بمثل هذه البياناتالمستهلك  ً.)١( 

ويلزم لقيام الركن المادي لجريمة الإفـشاء غـير المـشروع للبيانـات الشخـصية بحيـازة مـوفر 

الخدمة لبيانات شخصية بمناسبة تـصنيفها أو نقلهـا أو علاجهـا تحـت أي شـكل مـن أشـكال 

اء هـذه المعلومـات الإضرار باعتبـار صـاحب الــشأن أو المعالجـة، وأن يكـون مـن شـأن إنــش

ــات صــحيحة لكــي يتحقــق  ــه الخاصــة، ولا يــشترط أن تكــون مــصادر هــذه البيان حرمــة حيات

كما يجب أن يتم الإفشاء من قبل موفر الخدمة بدون رضا صـاحب البيانـات، ذلـك . الاعتداء

كـون ســببا لإباحـة فعــل أن هـذا الرضـا في حالــة وجـوده يزيــل عـن الفعــل صـفة الاعتــداء، وي

الإفـشاء للبيانـات الاسـمية، وأن يـتم إفـشاء هـذه البيانـات للغـير الـذي لا يكـون لـه الحـق في 

 .)٢(الاطلاع عليها

م :يا ا: 

يأخذ الركن المعنوي لجريمة الإفشاء غير المشروع للبيانات الخاصـة بالمـستهلك مـن قبـل 

ــائي أو ــورة القــصد الجن ــوفر الخدمــة ص ــم م ــوافر العل ــائي يت ــأ، ويتحقــق القــصد الجن  الخط

ًعالمــا بأنــه يقــوم بإنــشاء بيانــات اســمية ) الجــاني(والإرادة، فيتعــين أن يكــون مــوفر الخدمــة 

ــات،  ــاة الخاصــة  للمــستهلك صــاحب البيان ــار أو الحي ــداء عــلى الــشرف والاعتب ًتــشكل اعت

طـأ إذا كـان فعـل الإفـشاء ويتعين كذلك أن تتجه إرادته نحو تحقيق ذلك وتتحقـق صـورة الخ

                                                        

 دار ،)دراسـة مقارنــة(الحمايـة الجنائيـة للتجــارة الالكترونيـة عـبر الانترنـت ، هـدى حامـد قـشقوش. د )١(

 ٣١٩م، ٢١٠٦، ٢النهضة العربية القاهرة، ط

عـمان ، دار الثقافة للنشر التوزيـع،  الطبعة الأولى،اسب والانترنت جرائم الح،محمد أمين الشوابكة. د )٢(

 ١٢٠، ص ٢٠٠٤ ،الأردن



  

)١٢٦٩(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

ــة  ــات  الخاص ــة للبيان ــه أو ترك ــدم انتباه ــة أو ع ــوقر الخدم ــة م ــة لرعون ــع نتيج ــد وق ــير ق للغ

 .)١(بالمستهلك دون المحافظة عليها

                                                        

 ٣١٨ المرجع السابق، ص ٬هدى قشقوش . د )١(



 

)١٢٧٠(   "درا رم من اي" او ا  ا  ارة اوم  ا ادي
  

مع اا:  
   ت امء اأ  رةت اا  

ا  ن امدي واا ا ي  

 نجد أن المنظم لم يورد النص صراحـة عـلى :اء م ارة اوم ادي   

مـن ) ١٨(عقوبة أفشاء البيانـات الشخـصية ضـمن العقوبـات الـوارد الـنص عليهـا في المـادة 

 .)١(النظام والتي أورد فيها فقط عقوبات مالية دون أن يورد على عقوبات الجزائية

    أن ا  أم إ            م ا  دةا  أورد ا  ديا : " مـع عـدم 

الاخلال بأي عقوبة أشـد يـنص عليهـا نظـام آخـر، أي بأنـه يجـوز تطبيـق أي عقوبـات جزائيـة 

يتكون متعلقة بالجرائم والمخالفات الوارد النص عليها في نظام التجارة الإلكترونيـة وتكـون 

 . "مجرمة في نظام أخر

ام اد ذات ا ت اوم  أن ا  واء  

 "قد أورد النص صراحة على تلك الجريمة في نظام التعاملات الالكترونيـة بقولـه: ادي

 :يعد مخالفة لأحكام هذا النظام القيام بأي من الأعمال الأتية

 طالـب الـشهادة لأغـراض ـاستغلال مقدم خدمات التـصديق المعلومـات التـي جمعهـا عـن٢

 .أخرى خارج إطار أنشطة التصديق، دون موافقة كتابية أو الكترونية من صاحبها

ـ إفشاء مقدم خدمات التصديق المعلومات أطلع عليها بحكم عمله، ما لم يأذن له صـاحب ٣

 )٢( "الشهادة كتابيا أو الكترونيا بإفشائها، أو الحالات التي يسمح له بذلك نظاما

                                                        
  مع عدم الاخـلال بـأي عقوبـة أشـد يـنص": ورد النص على هذه العقوبات في المادة الثامنة عشر من النظام بالقول)١(

 - أ: �الف أيا من أحكام النظـام أو اللائحـة بواحـدة أو أكثـر مـن العقوبـات الآتيـةعليها نظام آخر، يعاقب كل من يخ

ً إيقاف مزاولـة التجـارة الإلكترونيـة مؤقتـا أو - ج.    مليون ريال) ١.٠٠٠.٠٠٠( غرامة لا تزيد على - ب.   الإنذار

� جزئيا أو كلي- بالتنسيق مع الجهة المختصة-  حجب المحل الإلكتروني - د.  ًدائما ًا، مؤقتا أو دائما� ً. 

من نظـام التعـاملات الالكترونيـة الـسعودي الـصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم ) ٢،٣(فقرة ) ٢٣(المادة  )٢(

 .ـهـ١٣/١٤٢٨//٧وتاريخ) ٨٠/م(



  

)١٢٧١(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

  ء           وا   رةا ا  ذات ا  دي اا اورد ا

 مـع عـدم الاخـلال "امت ا   مق ات اوم ل       

ًبأي عقوبة أشد ينص عليها في نظام أخر، يعاقب كل من يرتكب أيا من الأعـمال المنـصوص 

من هذا النظام بغرامة لا تزيـد عـلى خمـسة ملايـين ريـال، ) والعشرونالثالثة (عليها في المادة 

أو بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، أو بهما معا ويجـوز الحكـم بمـصادرة الأجهـزة 

 .)١( "والمنظومات والبرامج المستخدمة في ارتكاب المخالفة

في حالـة مخالفـة أي  فأنه أورد النص على العقوبـات المقـررة :أ  ع اي  

 مـع عـدم ":من الالتزامات الوارد النص عليها في قـانون التجـارة الإلكترونيـة الفطـري بقولـة

ُالإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخـر، يعاقـب بـالحبس مـدة لا تجـاوز سـنتين، 

 ثلاثمائــة ألــف ريــال، أو بإحــدى هــاتين)  ريــال٣٠٠,٠٠٠(وبالغرامــة التــي لا تزيــد عــلى 

ًالعقوبتين، كل شخص ارتكب عمدا، فعلا أو أكثر من الأفعال التالية ً: 

مـن هـذا ) ٥٩(، )٥٥(، )٥٤(، )٥٣(، )٥٢(، )٥١( مخالفة أي حكم من أحكام المواد -١٢

 .)٢("القانون

    ا  اء انجـد أن المـشرع القطـري أورد الـنص عـلى جريمـة أفـشاء :و 

من قانون التجارة الإلكترونية الفطري، وعـلى ) ٥٩(في المادة البيانات الشخصية للمستهلك 

ذلك فأن مـوفر الخدمـة الـذي يرتكـب هـذه الجريمـة المنـصوص عليهـا في المـادة الـسابقة، 

ثلاثمائـة )  ريـال٣٠٠,٠٠٠(يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على 

 .ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين

  

                                                        

 .من نظام التعاملات الالكترونية السعودي) ٢٤(المادة  )١(

 .طريقمن قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية ال) ٦٧(المادة  )٢(



 

)١٢٧٢(   "درا رم من اي" او ا  ا  ارة اوم  ا ادي
  

  : اما
  ذب واا ومن اا   
   ا  ا ادي وامن اي

ًكما سبق القول فأن كلا من النظام السعودي والقانون القطري مستقران على تجـريم الـنص     

و معلومـات تـؤدي في الإعلانات الإلكترونية التي تصدر من موفر الخدمـة عـلى أي بيانـات أ

إلى الغلط وتضليل المستهلك، وتؤثر في إراداته، وذلك عند تعاقده مـع مـوفر الخدمـة، وهـو 

 إلى قيام جريمـة الإعـلان المـضلل أو الكـاذب في مواجهـة مـوفر -بدوره-الأمر الذي يؤدي 

. الخدمــة، والــذي تعمــد التــضليل والكــذب في الإعــلان التجــاري الإلكــتروني الــصادر منــه

وف على ماهية جريمة الاعلان الإلكتروني الكاذب والمضلل مـن قبـل مـوفر الخدمـة، وللوق

يجدر بنا بيـان أركـان هـذه الجريمـة والعقوبـات المقـررة لهـا في النظـام الـسعودي والقـانون 

 :القطري على النحو التالي
 

  :اع اول
ا    ذبا ومن اا  نأر  

ا ين امدي واا   

   ا  ى ا ا : بأن جريمة الاعـلان الإلكـتروني الكـاذب والمـضلل مـن قبـل

موفر الخدمة، ليست كغيرها من الجرائم الأخرى التي يجـب أن يتـوافر فيهـا الـركن المـادي 

ضلل بتـوافر والمعنوي لقيامها؛ لأنه يمكن أن تقوم جريمة الإعلان الإلكتروني الكاذب والمـ

 دون اشتراط الركن المعنوي؛ لأنها جريمة ذات طبيعـة خاصـة، تأخـذ -فقط-الركن المادي 

بالنتيجـة التـي يحققهـا الإعـلان، وتـؤثر عــلى المـستهلك، ولا يهـم بعـد ذلـك إذا كانـت هــذه 

 .)١(الجريمة توافر لها القصد الجنائي، أم لم يتوافر

                                                        

مرفت عبد المـنعم صـادق، الحمايـة الجنائيـة للمـستهلك في عقـود التجـارة الكترونيـة، النـاشر دار . د )١(

 ١٧٤م، ص ٢٠١٦، سنة ٢الكتب القانونية القاهرة، ط



  

)١٢٧٣(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

ي  ان اوم اذب   و ذ م   ا اد
و ،  ا ا :  

أو : ا  ف إ ،ا   ر ا إ ٍ ند إو
  : ط ات وات ع ان

ـــركن المـــادي في  جريمـــة الإعـــلان يتمثـــل النـــشاط الإجرامـــي وهـــو العنـــصر الأول في ال

الإلكتروني الكاذب والمضلل في قيـام مـوفر الخدمـة بـسلوك إيجـابي أو سـلبي، يـؤدي إلى 

وقوع المستهلك في التضليل أو الغلط، ويصدر هذا السلوك بفعل إيجابي يظهر مـن الرسـالة 

الإعلانية الخاصة بالسلعة محل الإعلان، وذلك بوجه مغاير لمـا هـو عليـه في الحقيقـة؛ ممـا 

ًؤدي إلى تــضليل المــستهلك، أو أن يتخــذ مــوفر الخدمــة موقفــا ســلبيا يمتنــع فيــه عــن ذكــر يــ ً

وكذلك يستوي لقيـام جريمـة الإعـلان الكـاذب أن  .)١(بيانات السلعة أو الخدمة محل الإعلان

 لقيـام هـذه الجريمـة صـفة -ًأيـضا-ًيكون الإعـلان تجاريـا أو غـير تجـاري، وكـذلك لا يهـم 

ــستوي أن تكــون موجهــة إلى مــستهلك أو إلى محــترف، متلقــي الرســالة الإع ــة، حيــث ي لاني

بل المهم أن تكون موجهـة إلى الجمهـور، . كالتاجر، أو الموزع، أو المنتج، أو مقدم الخدمة

ًوبناء على ذلك فإن العرض الموجه إلى شخص واحد لا يمكن اعتبـاره إعلانـا، كـما لا يـؤثر 

دمـة قـد تمـت بمقابـل أو بـدون مقابـل، متـى كانـت على قيام الجريمـة أن يكـون البيـع أو الخ

الادعاءات، أو البيانات، أو العروض مزورة، أو من شانها أن تـؤدي إلى خـداع المـستهلك أو 

 )٢(.تضليله

                                                        

 دراسـة مقارنـة، النـاشر دار النهـضة "خالد موسى توني، الحماية الجنائية للمـستهلك الإلكـتروني . د )١(

 ١٩٨م، ص ٢٠١٧، ١طالعربية، القاهرة، 

خالد عبد المنعم مصطفى، حماية المستهلك في التعاقد الإلكتروني، مرجع سابق الاشارة إلية، . د )٢(

 ٢٩٦ص 



 

)١٢٧٤(   "درا رم من اي" او ا  ا  ارة اوم  ا ادي
  

م :د ومن ان ا أن :  

ًيعد الإعلان الإلكتروني كاذبا وخادعا إذا تضمن ادعاءات تجاريـة كاذبـة أو مـضلل ة، وتكـون ً

هـذه المــزاعم كاذبــة مــضللة، إذا كــان محلهـا بعــض عنــاصر المنــتج، أو الخدمــة الذاتيــة، أو 

 )١(.الخارجية، وإذا كان المعلن سيء النية، يعلم بكذب وخداع الرسالة الإعلانية

     ا  م ىأن الإعلان الكاذب والمضلل هـو مـا تـم عرضـه بطريقـة تـؤدي إلى :و 

أو . ً فيه، أو المنافسين على نحو قـد يلحـق ضررا بمـصالحهم الاقتـصاديةتضليل المخاطبين

هو الإعلان الـذي يتـضمن معلومـات غـير صـحيحة، تـدفع المـستهلك إلى الوقـوع في غلـط 

ًوخداع، وذلك فيما يتعلـق بأوصـاف الـسلعة أو عناصرهـا، وكـذلك يكـون الإعـلان كاذبـا إذا 

الترويج لاسـم سـلعة معينـة، أو علامـة تجاريـة أدى إلى إيقاع المستهلك في الغلـط، وذلـك بـ

مشهورة معينة، تتشابه مع اسم علامة أخرى، وذلك بتغيير بعض الحروف والـنماذج الخاصـة 

 )٢(.بها

واء ا ادي وامن اي ن ى ا  ورة أن ن 
  اا ا  و  د ناومرة اد ا :  

) ب/١١( قد أورد النص عـلى هـذا الـشرط فـيما أورده في المـادة : أن ا ادي    

 يحظـر تـضمين " "من نظام التجارة الإلكتروني الـسعودي الجديـد، والتـي نـصت عـلى أنـه 

ً عرضا، أو بيانا أو ادعاء كاذبا أو مصوغا بع-أ: الإعلان الإلكتروني ما يأتي ً ً بارات مـن شـأنها ً

 .)٣("أن تؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع المستهلك أو تضليله

                                                        

هدى حامد قشوش، المسؤولية الجنائية عن الإعلانات غير المشروعة، دار النهضة العربية بالقاهرة، . د )١(

 ٩٢م، ص،٢٠١٧طبعه 

 ١٨٩، الحماية الجنائية للمستهلك، مرجع سابق، ص مرفت عبد المنعم صادق. د )٢(

 .من نظام التجارة الإلكترونية السعودي)  فقرة أ١١(المادة  )٣(



  

)١٢٧٥(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

 فإننا نجد أن المشرع القطـري قـد أورد الـنص عـلى وجـوب ان يكـون :و امن اي  

ًالاعلان الإلكتروني خادعا ومـضللا لقيـام مـسؤولية مـوفر الخدمـة الجزائيـة وذلـك بقولـة ً:" 

شروط الواجـب اسـتيفاؤها للمـشاركة غـير مـضللة أو خادعـة ومبينـة بـشكل  أن تكـون الـ-جـ

 .)١( "ًواضح ودون غموض، وأن يكون الوصول إليها ميسرا
 

ا    ذب واا ومن اا  يا ا:  
  

ارة اد  اي   ان اوم اذب  د  

ومهــو سـوء نيــة مــوفر الخدمــة في الإعـلان الكــاذب والمــضلل، والــذي يتطلــب : ا

ضرورة توافر قصد جنائي عام أو خاص، ولقد اختلف الرأي حول مدى اشـتراط تـوافر سـوء 

النية لدى موفر الخدمة في الإعـلان الإلكـتروني لتجـريم الدعايـة الكاذبـة أو المـضللة، فلقـد 

ًلفقه أن سوء نية المعلن شرطا أساسـيا لقيـام مـسؤولية المعلـن عـن الكـذب، عد البعض من ا ً

 .)٢(ومن ثم فلا قيام لجريمة الإعلان الكاذب دون إثبات نية الخداع لدى الجاني

   ا  أ م ىبـأن تجـريم الإعـلان الكـاذب باعتبـاره جريمـة عمديـة، يلـزم :  و 

لى جعـل المـستهلك يعتقـد بوجـود صـفة يرغبهـا في لتحقيقها أن تتجـه إرادة مـوفر الخدمـة إ

السلعة أو الخدمة وهي غير موجودة، أو يعتقد انتقاء صفة غير مرغوبة مـن الـسلعة أو الخدمـة 

ّ يكون في العودة إلى النص الذي جـرم الإعـلان؛ لمعرفـة مـا إذا -هنا-وهي موجودة، والحل 

أنهـا جريمـة ماديـة، يكفـي فيهـا وجـود ًكانت جريمة الإعلان الخادع جريمة عمدية دائـما، أم 

 .)٣(السلوك المجرم بمعزل عن نية وإرادة موفر الخدمة

                                                        

 .من قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية القطري) ج/ ٢ فقرة ٥٣(المادة  )١(

 ٣٠١خالد عبد المنعم مصطفى، مرجع سابق، ص . د )٢(

 ٣١٥سابق، ص صالح محمد مبارك، مرجع . د )٣(



 

)١٢٧٦(   "درا رم من اي" او ا  ا  ارة اوم  ا ادي
  

   وتكون الجريمة عمدية في حق موفر الخدمة إذا تعمد وضع معلومات يعلم هو أنها ليـست 

واقعية، كأن يغير اسم بلد المنشأ، أو بيانات تقدير السلعة، أو ينفـي وجـود مكونـات موجـودة 

لعكس ففي مثل هـذه الحـالات لا يمكـن للمعلـن أن ينفـي تعمـد خـداع المـستهلك، فيها أو ا

لكن الأمر يكون عـلى قـدر مـن الدقـة في إثبـات الـركن المعنـوي مـن طـرف سـلطة الاتهـام، 

 .)١(وذلك عن خلو الوقائع من قرائن الإثبات

                                                        

 ١٩٣خالد موسى توني، مرجع سابق، ص . د )١(



  

)١٢٧٧(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

مع اا:  
ذب وان اا  رةا ات اا  

  : ا ادي وامن اي
  

             ومرة اا م   مدة اا  دي أورد اا ن ا ا

م:" مـن النظـام، إذا ) الثامنـة عـشرة( مع عدم الإخلال بإيقاع العقوبـات الـواردة في المـادة

ــا مــن أحكــام الفقــرة  أو المــادة ) العــاشرة( مــن المــادة )٢(�ثبــت أن مــوفر الخدمــة خــالف أي

من النظام، فللوزارة إلزامـه بإزالـة المخالفـة أو بـسحب الإعـلان خـلال يـوم ) الحادية عشرة(

 ."واحد من تاريخ إبلاغه

نجد أن المـنظم لم يـورد :  م ارة اوم ادي  ) ١٨(اء م ادة    

الإعلان الكاذب والمضلل الـوارد الـنص عليهـا في النص أي عقوبات جزائية متعلقة بجريمة 

من النظـام والتـي أورد فيهـا ) ١٨(ضمن العقوبات الوارد النص عليها في المادة ) ١١(المادة 

 .)١(فقط عقوبات مالية دون أن يورد النص فيها على عقوبات الجزائية

  ا ا أن إات اا     :دمـة أذا مـا تـوافرت  على مـوفر الخ

في حقة شروط جريمة الاعلان الكاذب والمضلل والتي يكون منـصوص عليهـا في أي نظـام 

 .جزائي أخر في المملكة

                                                        

 مع عدم الاخلال بـأي عقوبـة ": ورد النص على هذه العقوبات في المادة الثامنة عشر من النظام بالقول)١(

�أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كـل مـن يخـالف أيـا مـن أحكـام النظـام أو اللائحـة بواحـدة أو أكثـر مـن 

 إيقــاف مزاولــة -ج. مليـون ريــال) ١.٠٠٠.٠٠٠( غرامـة لا تزيــد عــلى -ب.    الإنــذار-أ: العقوبـات الآتيــة

ًالتجارة الإلكترونية مؤقتا أو دائما � جزئيا أو -بالتنسيق مع الجهة المختصة- حجب المحل الإلكتروني -د. ً

ًكليا، مؤقتا أو دائما ً �. 



 

)١٢٧٨(   "درا رم من اي" او ا  ا  ارة اوم  ا ادي
  

ً فأنــه المــشرع عاقــب كــل شــخص أرتكــب عمــدا أي مــن :أ  من اي

مــة في والمتعلقــة بمــسؤولية مقــدم الخد) ٥٣(المخالفــات الــوارد الــنص عليهــا في المــادة 

القــانون القطــري عــن الاعلانــات الكاذبــة والمــضللة والتــي تــصدر منــة للمــستهلك، بعقوبــة 

ثلاثمائـة ألـف )  ريـال٣٠٠,٠٠٠(الحبس مدة لا تجاوز سـنتين، وبالغرامـة التـي لا تزيـد عـلى 

) ٦٧(ًريــال، أو بإحــدى هــاتين العقــوبتين، وذلــك وفقــا لمــا ورد الــنص عليــة في المــادة 

بــات المقــررة لمــن يخــالف أي مــن أحكــام قــانون معــاملات التجــارة والمتعلقــة بالعقو

 .الإلكترونية القطري



  

)١٢٧٩(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

ا ا:  
   ا اري    ا  ا ادي وامن اي

ًتعتــبر جــرائم الغــش التجــاري في عقــود التجــارة الإلكترونيــة مــن أكثــر الجــرائم انتــشارا في 

لكتروني، وهي التي تـؤدي بـدورها إلى الأضرار بالمـستهلك الإلكـتروني وإلى المجتمع الا

 .فقده الثقة في التعاملات التجارية التي تتم عبر الوسائل الإلكترونية

فبــالرغم مـــن تحـــسينات الــسرعة والكفـــاءة التـــي تقــدمها التقنيـــات المرتبطـــة بالأنترنـــت  

اريـة جديــدة ومتعـددة، وذلـك لأنــه في للتعـاملات الالكترونيـة، إلا أنهـا أضــافت مخـاطر تج

الغالب ما يتيح عنصر السرعة في إجراء الصفقات التجاريـة عـلى الخـط تـسهيلات لحـدوث 

الغــش لتجــارى الإلكــتروني مــن قبــل مــوفر الخدمــة في هــذه العقــود ، وذلــك كنتيجــة لعــدم 

والخـصائص الوضوح الكافي للسلعة أو المنتج المراد التعاقـد عليـه، وعـدم وجـود البيانـات 

والسمات الكافية للحكم على هذه السلعة ومعاينتها والتأكد من جودتها، وكذلك تتمثـل أهـم 

الأشكال الأخرى للغش عـبر اسـتخدام الانترنـت عـدم تـسليم الـسلع او الخـدمات او تـسليم 

ًمنتجات وسلع معيبة، ولقد أصبحت تلك الاشكال أكثر انتشارا في بيئة الأعـمال التـي تعتمـد 

ولبيـان ماهيـة .) ١(نتجات وخدمات الكمبيوتر والخـدمات الماليـة والتجـارة الإلكترونيـةعلى م

جريمة الغش التجاري من قبل موفر الخدمـة في النظـام الـسعودي والقـانون القطـري، سـوف 

  : نتناول بيان أركان هذه الجريمة والعقوبات المقررة لها على النحو التالي

                                                        

مــة إلى النــدوة الرابعــة لمكافحــة الغــش ورقــة عمــل مقد: الغــش التجــاري في المجتمــع الالكــتروني )١(

م بالريـاض، ٢٠٠٥ سـبتمبر٢١ــ٢٠التجاري والتقليدي في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة مـن 

 ظاهرة الغش التجاري والتقليدي في ظل التطور التقني والتجاري العالمي المعاصرة، إعداد مركز "بعنوان

 ١٨ـ صهـ١٤٢٦دين الغرفة التجارية الصناعية بالرياض البحوث والدراسات بمنتدى الرياض الاقتصا



 

)١٢٨٠(   "درا رم من اي" او ا  ا  ارة اوم  ا ادي
  

  :اع اول
ا  نأرا    ريا   

  .  ا ادي وامن اي

في عقود التجارة الالكترونيـة مـن قبـل مـوفر الخدمـة والـذي ) الغش التجاري(  لقيام جريمة 

يقوم بغش المستهلك الإلكـتروني، فإنـه يجـب تـوافر الاركـان العامـة لهـذه الجريمـة الغـش 

 .التجاري وهي على النحو التالي

  : ا ادياو

   بداية يجب الإشارة إلى أنه لابد أن ينـصب فعـل الغـش الـذي يـشكل الـركن المـادي لهـذه 

الجريمة على محل محمي بنصوص القانون الجنائي حتى يتوافر لدينا مبدأ شرعيـة الجريمـة 

ًوالعقوبة، وعموما فإن الحماية الجزائية للمستهلك من الغش التجـاري، تهـدف إلى حمايتـه 

 .هضد الأضرار التي تهدده في صحته أو في مال

وعلى ذلك فإن الركن المادي في جرائم الغش التجاري الالكتروني يتصور وقوعه مـن مـوفر 

الخدمة وذلك من خلال البيع الالكـتروني، عنـدما يقـوم الاخـير بعـرض أو الطـرح للبيـع عـن 

 .)١(ًستهلك لاحقاطريق الانترنت للسلع الفاسدة أو المغشوشة التي تصل إلى الم

 مـن الجـرائم الـشكلية والتـي تـتم بمجـرد ارتكـاب :و   ا اري       

الـسلوك، دونـما الحاجــة إلى وجـود نتيجــة، فـالغش مجـرم في حــد ذاتـه لأنــه يهـدد بــالخطر 

مصلحة السلامة الجسدية ويهدد الحق في الحياة ذاتهـا، فـيما أنهـا تعتـبر مـن جـرائم الخطـر 

 تتوافر فيها نيـة البيـع عنـد إعـداد الـسلعة المغـشوشة، ولـيس مـن الـضروري أن يـتم فيكفي أن

                                                        

عبد الفتاح بيومي حجازي، الحماية الجنائية للمستهلك في عقود التجـارة الإلكترونيـة، دار النهـضة . د )١(

 ٥٩ص، م٢٠١٩، ٢العربية بالقاهرة، ط



  

)١٢٨١(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

ًالبيــع فعــلا، فمجــرد عــرض الــسلعة أو الاحتفــاظ بهــا في أمــاكن العــرض أو تجهيزهــا يعتــبر 

 .)١(جريمة قائمة بذاتها

 الركن المادي لجريمة الغش والاحتيال التجاري في المعـاملات :وى م  ا ن 

تجارية الإلكترونية من قبل مـوفر الخدمـة، تتحقـق بمجـرد عـرض الـسلع المغـشوشة عـلى ال

الشاشة من قبل موفر الخدمة، حيث يعتبر هـذا في حـد ذاتـه جريمـة، لـذا فـإن الـركن المـادي 

لجريمة الغش التجاري في التجارة الالكترونية يتحقق في حالة البيع الالكـتروني وذلـك عـن 

 .)٢(ة أو مغشوشة على شبكة الانترنتطريق عرض منتجات فاسد

م :يا ا: 

   تعتبر جرائم الغش والاحتيال في عقود التجارة الالكترونية والتي تقع من قبل مـوفر الخدمـة 

( من الجرائم العمدية التي يلزم لقيامها تـوافر القـصد الجنـائي العـام، أي اتجـاه إرادة الجـاني

اقعــة الإجراميــة مــع العلــم بتــوافر أركانهــا وبــسائر مــا يتطلبــه إلى تحقيــق الو) مــوفر الخدمــة

القــانون مــن عنــاصر، والقــصد الجنــائي في جريمــة الغــش والاحتيــال التجــاري الالكــتروني 

ــة  ــوفر الخدم ــاه إرادة  م ــق باتج ــضائع، يتحق ــد أوفي الب ــلى المتعاق ــع ع ــاني(الواق إلى ) الج

 يعلـم كـل العلـم بـما يقـوم بـه مـن تزيـف أو ارتكاب الغش وإقامة الدليل على علمه به، أي أنه

تغـير للـسلعة بإضـافة مـواد خاصـة لهـا بعـد ان كانـت سـليمة، ولـذا فـإن الـركن المعنــوي في 

                                                        

ودي، رسـالة ناصر حمد القـصير، الحمايـة الجنائيـة للمـستهلك مـن الغـش التجـاري في النظـام الـسع )١(

 ٩٥م، ص٢٠٠١الرياض، عام: ماجستير اكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية

، رسالة ماجستير مقدمـة )دراسة مقارنة(خلوي عنان نصيرة، الحماية القانونية للمستهلك عبر الانترنت  )٢(

 ٩٧ص.م٢٠١٣إلى كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة مولود معمري بالجزائر، للعام الجامعي



 

)١٢٨٢(   "درا رم من اي" او ا  ا  ارة اوم  ا ادي
  

جريمة الغش يتحقق بتوافر نية الغش، أي انصراف إرادة الفاعل إلى تحقيـق الواقعـة الجنائيـة 

 .)١(مع العلم بتوافر أركانها في الواقع

ة التــي تقــع بمجــرد ارتكــاب فعــل الغــش التجــاري مــن الجــرائم الوقتيـوتعتـبر جريمــة الغــش 

التجاري أو اسـتعمال المـواد في الغـش، وبالتـالي يتـوافر القـصد الجزائـي في وقـت معـاصر 

لوقوع الفعل، أما في جرائم الطرح والعرض للبيع أو البيع فهي تعتبر من الجـرائم المـستمرة، 

ي وقت، طالما كانـت حالـة ومن ثم فإنه يستمر في توافر القصد الجنائي بالنسبة للجاني في ا

الاستمرار قائمة، فإذا ما جهل المجرم الغش او الفـساد في بدايـة فعلـه ثـم تبـين لـه الأمـر بعـد 

 .)٢(ذلك، فإن القصد الجنائي يتوافر في حقه منذ ذلك الوقت

   ويلحق بالغش كذلك، حالات التقليد في مراحل الانتاج الصناعي وكذلك تقليد العلامـات 

ضللة للمــستهلك، وعـلى وجــه الخــصوص ازداد اسـتخدام التقليــد في التجــارة التجاريـة المــ

ًعــبر الانترنــت، ولقــد شــمل التقليــد ســلعا كثــيرة حتــى أن المــستهلك قــد يجــد صــعوبة في 

الوصول إلى منتج غير مقلد، ولقيام القصد الجنائي في مثل هذه الجرائم، لابد مـن أثبـات أن 

 الخداع أو أن يكـون عـلى علـم بغـش أو فـساد مـا يعرضـه الجاني قد اتجهت إرادته إلى اتيان

للبيع أو بيعـه، ويلـزم أن يتـوافر هـذا القـصد لحظـة تعاقـده أو الـشروع فيـه، وعـلى القـاضي أن 

 .)٣(يثبت أن الجاني على علم بذلك

 

                                                        

عبد االله حسين محمود، حماية المستهلك مـن الغـش التجـاري والـصناعي في العقـود الإلكترونيـة، . د )١(

 ١٠م، ص٢٠١٧، ٢الناشر دار النهضة العربية، القاهرة، ط

رامي زكريا مرتضى، الحماية الجزائية للمستهلك في عقود التجارة الالكترونية، دار الفكر القانوني، . د )٢(

 ٨٢م، ص٢٠١٨، ١طالقاهرة، 

 ١٠١ خلوي عنان نصيرة، الحماية القانونية للمستهلك عبر الانترنت، مرجع سابق ص )٣(



  

)١٢٨٣(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

مع اا:  
 ا    ريا ا  ةت اا  

دي واا ا ين ام  

 لم يـورد الـنص في نظـام التجـارة الالكترونيـة :ا  ال ن ا ادي         

السعودي على عقوبات جزائية تتعلق بجرائم الغش والاحتيال التي تتم من قبل مـوفر الخدمـة 

 مـن) ١١(وعلى الرغم من ذلك إلا أنه يمكـن تطبيـق الـنص الـوارد في المـادة . في هذا النظام

النظام والذي يقضى بمسؤولية موفر الخدمة عن الاعلانات التجارية الكاذبة والخادعـة والتـي 

من بينها الغش في المواصفات والخصائص المتعلقة بالسلعة محل التعاقد مما يترتب عليـة 

من النظـام، ) ١٨(خداع المستهلك وتضليله، وتوقيع العقوبات الوارد النص عليها في المادة 

 .وبات جزائية واردة في نظام مكافحة الغش التجاري السعوديأو أي عق

 لم يـورد المـشرع القطـري الـنص عـلى أي عقوبـات جزائيـة :أ  من اي    

بحق موفر الخدمـة في حالـة ارتكابـه جريمـة الغـش التجـاري في قـانون التجـارة الإلكترونيـة 

ــص المــادة  ــه يمكــن تطبيــق ن ــة في وا) ٥٣(القطــري، إلا أن لمتعلقــة بمــسؤولية مقــدم الخدم

القانون القطري عن الاعلانات الكاذبـة والمـضللة والتـي تـصدر منـة للمـستهلك، والتـي مـن 

بينها الاعلان عن البيانات والمواصفات والخصائص المتعلقة بالـسلعة محـل التعاقـد والتـي 

ــاوز  ــبس مــدة لا تج ــة الح ــة ، وذلــك بعقوب ــستهلك وخداع ــا غــش الم ــنتين، يترتــب عليه س

ثلاثمائــة ألــف ريــال، أو بإحــدى هــاتين )  ريــال٣٠٠,٠٠٠(وبالغرامــة التــي لا تزيــد عــلى 

والمتعلقـة بالعقوبـات المقـررة ) ٦٧(ًالعقوبتين، وذلك وفقا لما ورد الـنص عليـة في المـادة 

 .لمن يخالف أي من أحكام قانون معاملات التجارة الإلكترونية القطري

 



 

)١٢٨٤(   "درا رم من اي" او ا  ا  ارة اوم  ا ادي
  

اا ا:  
ا ا    لوا   

   ا ادي وامن اي

ًصبحت جرائم الاحتيال التجـاري والنـصب عـبر الانترنـت مـن أكثـر الجـرائم شـيوعا في أ    

مجال التجارة الإلكترونية في الآونة الأخيرة، ولعل الـسبب في ذلـك يرجـع إلى كثـرة انتـشار 

 شـبكة الانترنـت، حيـث يلجـأ الكثـير مـن مـوفري الخدمـة في وذيوع التعاملات التجارية عبر

ًتعاملات التجارة الإلكترونية  للترويج لمنجاتهم ، وذلك بطـرق احتياليـة مجرمـة قانونـا ممـا 

تسلب المستهلك قدرته على التمييـز وتـؤدي بـدورها إلى خداعـة ممـا يـؤدي إلى الاسـتيلاء 

ظم الـسعودي والقـانون الفطـري جريمـة على أموالـه بـصورة غـير مـشروعة، ولقـد جـرم المـن

. النصب والاحتيال التي تصدر من موفر الخدمة وتقـع عـلى المـستهلك في مثـل هـذه العقـود

وسوف نتناول جريمة النصب والاحتيال من قبـل مـوفر الخدمـة والعقوبـات المقـررة لهـا في 

 : النظام السعودي والقانون القطري على النحو التالي

  :اع اول
أرا    لوا ا  ن  

   ا ادي وامن اي
دي: أوا ا:  

    يعتبر الركن المادي هو الـركن الاول مـن أركـان هـذه الجريمـة، والـذي يتمثـل في النـشاط 

ى المادي الذي يسعى إلية ويقوم به موفر الخدمة، وذلك من أجل تحقيق الغـرض الـذي يـسع

إليه، ألا وهو الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقـول مملـوك للغـير، ويتخـذ مـوفر الخدمـة 

 :في ذلك عدة وسائل من أجل اتمام هذه الجريمة وهي على النحو التالي) الجاني(

١ق ا ما : 

 بهــا ستعينيــ خارجيــة مظــاهر أو ماديــة أعــمال يمكــن تعريــف الطــرق الإحتياليــة بأنهــا كــل   

 كـان وإن الاحتياليـة الطـرق أن بمعنـى الكاذبـة مزاعمـه بـصحة عليـه المجنـي لإيهـام الجاني



  

)١٢٨٥(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

 أن يجـب وإنـما بالاحتيـال، وصـفه مرتبـة إلى يرقـى لا المجـرد الكـذب أن إلا الكذب قوامها

 هــذا بــصحة الاعتقــاد عــلى عليــه المجنــي تحمــل خارجيــة مظــاهر أو ماديــة أعــمال تــصاحبه

 .)١(الكذب

 الكاذبـة، مزاعمـه لتأييـد خارجيـة مظـاهر أو مادية بأعمال الجاني استعان إذا الاحتيال توافروي

ــأن قــضى ذلــك وفي ــاهر ب ــان باتــصاله الجــاني تظ  في واســتخدامهم معهــم والتخاطــب بالج

 الاحتيـال، وعليـه فـإن ركن به يتوافر بخور، وإطلاق كتابات من عدته لذلك واتخاذه أغراضه

 دعـواه بتأييـد وقيامـه البنـوك، بأحـد بوظيفـة تعيينـه عـلى قـادر أنـه عليـه نـيالمج المتهم إيهام

 بـه، المـوظفين يعين أن بمقتضاها له بأن البنك هذا من صادرة بأنها ًباطلا تشهد مزورة بأوراق

 ذلـك فـإن بالبنـك، لتعيينـه له تأمينا ليكون المال من ًمبلغا وسلمه بذلك عليه المجني فانخدع

 .)٢( الاحتيالية الطرق توافر على ًتأسيسا النصب مةجري به تقوم مما

لم تقــم التــشريعات الحديثــة التــي نظمــت حمايــة التجــارة الإلكترونيــة ببيــان ماهيــة الطــرق و

الاحتيالية التي يمكن لموفر الخدمة أن يلجأ إليها في جريمـة النـصب والاحتيـال في مواجهـة 

ن تحديـد المـنظم لهـذه الطـرق سـوف المستهلك الإلكتروني، ويرجع السبب في ذلـك في أ

يحول دون الإحاطـة بجميـع أسـاليب الغـش والخـداع التـي تـصلح كأسـاس لقيـام مثـل هـذه 

ًالجرائم، وكذلك لأنه يصعب حصر هذه  الطرق وذلـك بـسبب تنوعهـا وتطورهـا تبعـا لتطـور 

اســتعمال طــرق (الحيــاة الاجتماعيــة والاقتــصادية ، حيــث اكتفــت معظــم التــشريعات بــالقول

وعلى ذلك فإن الطرق الاحتياليـة تعتـبر مـن العنـاصر الأساسـية الداخلـة في تكـوين ) احتيالية

                                                        

 ٣٢٦خالد موسى توني، مرجع سابق، ص . د )١(

 ٢٤٣عبد الفتاح بيومي حجازي، مرجع سابق، ص . د )٢(



 

)١٢٨٦(   "درا رم من اي" او ا  ا  ارة اوم  ا ادي
  

الـركن المـادي لجريمـة النـصب والاحتيـال وتتحقـق بإحـدى الأمـور التاليـة كادعـاء كـاذب، 

 .)١(ًمدعما بمظاهرة خارجية

لكـتروني، لغايته في جريمة النـصب والاحتيـال الإ) الجاني(وفي سبيل تحقيق موفر الخدمة 

فقد يلجأ إلى الاستعانة بشخص ثالث وذلك لتأكيـد ادعاءاتـه الكاذبـة، لأن مـن شـأن ذلـك أن 

ًيــضفي عـــلى هـــذه الادعــاءات مظهـــرا جـــديا، وبالتـــالي يــؤدي إلى وقـــوع المجنـــي عليـــه  ً

في شرك الجريمة، لذلك فإنه من المستقر عليه القول بأن الاستعانة بمثـل هـذه ) المستهلك(

 .)٢(لتوافر الطرق الاحتيالية حتى ولم تكن مصحوبة بأي نشاط أخر للجانيالطرق كافي 

 يلجـأ التـي الخارجيـة والمظـاهر ولما سبق بيانه من تعريف الطرق الإحتياليـة بأنهـا الأعـمال

 إيهـام شـأنها مـن والتـي الحقيقـة في تغيـير أو كـذب مـن عنه يصدر ما يدعم كي الجاني إليها

 التعريـف هذا ، ومن)٣(الحصر سبيل على القانون عليها نص التي رالأمو من بأمر عليه المجني

 شروط فيـه تتـوافر أن الاحتياليـة الطرق قبل من الجاني من صدر ما لاعتبار يلزم أنه لنا يتضح

 :هي ثلاثة

معين ونتنـاول هـذه الـشروط  بأمر عليه المجني إيهام-ج. الخارجية المظاهر-ب. الكذب-أ

 : على النحو التالي

 :با  - أ

 الـذي الأسـاس وهـو النـصب جريمـة عليـه تقـوم الـذي والأسـاس الجـوهر يعد الكذب

 تقـوم التـي العنـاصر أهـم مـن ويعد التدليس عليها يقوم التي الأخرى الوسائل كافة فيه تشترك

                                                        

 ٣٢٤خالد موسى توني، مرجع سابق، ص . د )١(

 ١٣٧خلوي عنان نصيرة، مرجع سابق، ص )٢(

ــشر  )٣( ــة للن ــوال، دار الثقاف ــلى الأم ــة ع ــرائم الواقع ــات الأردني الج ــانون العقوب ــسعيد، شرح ق ــل ال  كام

 ١٨٥صم، ١٩٩٣والتوزيع، 



  

)١٢٨٧(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

 متـساوية الكـذب وسائل وجميع معينة وسيلة في ينحصر لا والكذب الاحتيالية، الطرق عليها

 منـه الجـاني يريـده مـا تـسليم يدفعـه ممـا بالغير والتغرير الإيقاع إلى فتهد وهي القانون أمام

 مجـرد يكفـي ولا الإشـارة مجـرد أو شـفاهه أم بالكتابـة الكذب صدر ما إذا الأمر يختلف ولا

 أو ماديـة بـأعمال اللفـظ أو القـول يتعـزز أن يجـب وإنـما النـصب جريمة قيام في وحده اللفظ

 لا اللفـظ أن طالمـا الجـاني، يدعيـه مـا بـصحة الاعتقـاد هعليـ المجني تحمل خارجية مظاهر

 لا التـي العمديـة الجـرائم مـن هـي النـصب جريمـة أن ذلـك النصب جريمة لقيام وحده يكفي

 .)١(سلبي موقف اتخاذ أو السكوت بمجرد تقوم

 :ار ا  - ب

 بمظـاهر عـززيت أن يجـب وإنـما النـصب جريمـة لقيام يكفي لا وحده الكذب   كما أسلفنا فإن

 والمظـاهر الجـاني يدعيـه مـا بـصحة الاقتناع إلى عليه بالمجني وتدفع الكذب تعزز خارجية

 هـذه تحديـد يمكن أنه إلا واحدة وسيلة في تنحصر لا الكذب لتعزيز لها يلجأ التي الخارجية

 :ولا يتسع المجال لتناولها بالتفصيل وسنعرض لأثنين منها على النحو التالي الوسائل

١( ام  : وللتغريـر مزاعمـه لتأكيـد آخـرين أشـخاص أو بـشخص الجـاني اسـتعانة 

 النـصب، جريمـة في الجـاني لهـا يلجـأ التـي الخارجيـة المظـاهر أكثر من يعد عليه بالمجني

 هـذا فـإن الآخـر يزعمـه مـا مـنهما كـل أكد بأن كاذبة واقعة تأكيد على شخصان اجتمع ما فإذا

 مـا تصديق على عليه المجني تحمل التي الخارجية الأعمال قبيل من انيعتبر والتأييد التوكيد

 الاحتياليـة الطـرق مـصاف إلى الكـذب يرقـى والتأكيـد التأييد وبذلك منهما، واحد كل يزعمه

 أو ًشريكـا أو ًفـاعلا الشخصين أحد كان إذا الأمر يختلف ولا النصب جريمة عليها تقوم التي

                                                        

 ٢٤٨عبد الفتاح بيومي حجازي، مرجع سابق، ص . د )١(



 

)١٢٨٨(   "درا رم من اي" او ا  ا  ارة اوم  ا ادي
  

 الاسـتعانة أو الغـير تـدخل يكون أن بد لا ولكن آخر لشخص شريكين أم فاعلين كلاهما كانا

  .)١(الجاني مع مسبق اتفاق على بناء تم قد بالغير

٢( موراق ا اتورة و و  :التـي الخارجيـة المظـاهر قبيـل مـن  يعـد 

 قيـةحقي وغـير مزورة مستندات أو أوراق عليه للمجني الجاني تقديم منه وتعزز الكذب تدعم

 ،الجـاني تـصديق إلى عليـه بـالمجني يـدفع ممـا مـزورة وغـير صـحيحة مـستندات أنهـا على

 بهــا يــتم التــي الوســائل مــصاف إلى الوســيلة هــذه ترقــى كــي محــددة شروط يــشترط ولكــن

 :هي الشروط وهذه )٢(والاحتيال النصب

 وعليـه ليـه،ع المجنـي إلى المـستندات أو الأوراق هذه بتقديم ًفعلا الجاني يقوم أن يجب-أ

 مجـرد عـلى الجـاني دور اقتـصر إذا النصب بها يقوم التي الوسائل إلى الوسيلة هذه ترقى فلا

 .)٣ (عليه للمجني تقديمها دون المستندات هذه بوجود الادعاء

 كانــت إن أمــا الغــير مــن صــادرة تكــون أن المحــررات أو المــستندات هــذه في ويــشترط-ب

 المـستندات هذه تكون أن يشترط النصب، ولا جريمة بها تقوم فلا نفسه الشخص عن صادرة

 في القـانون يـشترط ولا النـصب، قيـام تنفـي لا المـستندات هـذه صـحة وعدم ًفعلا، صحيحة

 المــستند، ولا هــذا حقيقــة تبــين أن عليهــا يجــب المحكمــة أن إلا معــين شــكل أي المــستند

 وإن والنـصب الاحتيـال قومي بل ،حقيقي وجود إليه المستند المنسوب للغير يكون أن يشترط

 .)٤(إليه المنسوب السند استخدم الذي للغير حقيقي وجود يكن لم

                                                        

 ١٨٧ص، مرجع سابق كامل السعيد،  )١(

نيـة، الإسـكندرية، دار المطبوعــات محمـد أحمـد حتـة، جريمـة النــصب في إطـار التجـارة الإلكترو. د )٢(

 ١٧١م، ص ٢٠١٤، ١الجامعية، ط 

 ١٨٧ص، مرجع سابق كامل السعيد،  )٣(

 ٩٧، ص مرجع سابقجمال زكي الجريدلى، .  د)٤(



  

)١٢٨٩(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

  :    ا إ  - ت

 عليـه المجنـي خـدع في نجحـت قد المستخدمة الاحتيال وسيلة تكون أن الشرط بهذا يقصد

 وسـيلة لأن أو قـةبالحقي ًعالمـا كـان لأنـه إمـا بالاحتيـال خـدع قـد عليـه المجنـي يكن لم فإذا

 بـين منتفيـة تكـون الـسببية رابطـة فـإن ، أحـد عـلى تـنطلي لا بحيـث مفـضوحة كانت الاحتيال

 ذلـك عـلى ًالنـصب، وتأسيـسا جريمـة في المادي الركن يتوافر لا وبالتالي والتسليم الاحتيال

 يقبـل ذلـك ومـع احتيـال مـن وقـع مـا بحقيقـة ًعالمـا عليه المجني كان إذا السببية رابطة تنتفي

 كــان إذا ًأيـضا الـسببية رابطـة وتنتفـي، )١( معينـة لاعتبـارات ًتحقيقـا الجـاني إلى المـال تـسليم

 اتخـذ لـو كـما أحـد، على ينطلي أن يمكن لا لأنه ًنظرا احتيال من يقع بما ًعالما عليه المجني

 طضـاب أنه شخص يدعي أن ذلك أوصافها، ومثال عليه تنطبق أن يمكن لا كاذبة صفة الجاني

 كـأن تصديقه في الاعتقاد على يحمل أن يمكن شيء الشرطة ضابط مظهر من له وليس شرطة

 مثـل في يكـون فـلا ، عاهـة بـه كانـت أو عامل أنه على تدل ملابس يلبس أو الثياب رث يكون

 بــين الــسببية رابطــة تنتفــي وبــذلك ، الإدعــاء هــذا مــن عليــه المجنــي عــلى تــأثير الحالــة هــذه

 .)٢(والتسليم الاحتيال
 

٢   ذب أو ذ اا : 

  الوسيلة الثانية التي تتحقق بها جريمة الاحتيال ويقوم بها الركن المادي لهذه الجريمـة، هـي  

قيام موفر الخدمة باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، وهي وسيلة مستقلة عـن الوسـائل 

عيميها بمظاهر خارجية ، وتتحقق هذه الوسـيلة الاحتيالية لا ينبغي أن  تقترن باستعمالها أو تد

بأن يكون الادعاء الذى قام به موفر الخدمة لاسم او صفة من شأنها أن تولد الخداع وتحمـل 

                                                        

 ٩٢ ص،مرجع سابق،هدى حامد قشوش، . د )١(

 ٩٧، ص مرجع سابقجمال زكي الجريدلى، .  د)٢(



 

)١٢٩٠(   "درا رم من اي" او ا  ا  ارة اوم  ا ادي
  

ًالمستهلك على تسليم المال، وذلك بأن يأتي الجاني فعلا إيجابيا  ينتحل به الاسـم الكـاذب  ً

دعـاء ظـاهر الكـذب بحيـث ينتبـه إلى أو الصفة غير الصحيحة، وكذلك يجب أن لا يكـون الا

 مـن كـذب بـصدور يتحقـق الوسـيلة بهـذه ، والاحتيـالحقيقته من لديه قدر عادي من الادراك

 صـفة أو اسـمه غـير ًاسما المتهم اتخذ فإذا صفته، أو اسمه وهو معين بموضوع يتعلق المتهم

 هـذا تـأثير تحـت تـصرف عـلى وأقـدم الغلـط في ووقـع عليـه المجني بها فانخدع صفته، غير

 الـذي للمـتهم الحقيقـي الاسم غير اسم هو: الكاذب الاسم. تقوم الاحتيال جريمة فإن الغلط

القيـادة،  رخـصة أو الـسفر جـواز أو) الذكيـة البطاقـة (الشخـصية الهوية طريق عن إثباته يكون

 الشخــصية معــالم كانــت وإذا الشخــصية، معــالم تحــدد الــصحيحة فالــصفة غــير وأمــا الــصفة

 بهـا ويقـوم بها الكذب يتعلق أن يتصور التي الصفات فإن للحصر قابلة وغير ومتنوعة، عديدة

 .)١ (للحصر قابلة غير الاحتيال

 شـخص اسم لنفسه المتهم اتخاذ حالة يضم فهو: عديدة حالات يضم المتسع التعريف وهذا

 لـه لـيس خيـالي شـخص اسـم اتخـاذه وحالـة المملكـة، في ومعـروف حقيقـي وجـود له آخر

 ممـا عائلتـه، اسـم وتغيـير الشخـصي اسمه المتهم إبقاء حالة النصب نطاق في ويدخل جود،و

ــال نــصاب أي يجعــل ــذبا الانــتماء في ومحت ــال بهــدف العائلــة هــذه إلى ًك  والنــصب الاحتي

 .)٢( الرسمية الطرق خلال ومن صحيح بشكل الأمور هذه من التأكد يجب ولذلك

  :ذب ا اذ  . أ

 الجـاني اتخـذه الـذي الاسم يكون أن ذلك في ويستوي للجاني الحقيقي غير الاسم به ويراد

 يعــود أو اكاذيبــه فيهــا يــدلي التــي البيئــة في ومعــروف حقيقــه موجــود لــشخص يعــود لنفــسه

                                                        

 .١٤٤خلوي عنان نصيرة، مرجع سابق، ص)١(

 ١٨٧ص، مرجع سابق كامل السعيد،  )٢(



  

)١٢٩١(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

 يبقـي أنـه كـما طفيفـا أو ًجوهريـا الاسـم في التغيـير يكون أن ويستوي وهمي خيالي لشخص

 اسـمه ويغـير عائلتـه اسـم يبقى العكس على أو هعائلت اسم يغير ولكنه الشخصي اسمه الجاني

 جريمـة تقـع لا وبالتالي ًكاذبا اسما متخذا الجاني يعتبر لا أنه تقدم ما على الشخصي، ويترتب

 ولـو الـشهرة بإسـم تـسمى أو بغـيره ًمشهورا وكان الحقيقي باسمه الجاني تسمى إذا الاحتيال

 أن ذلـك عـلى ويترتـب للغير مملوك منقول مال على الحصول التسمي من الجاني قصد كان

 عـلى بنـاء وسـلمه الحقيقيـة شخـصيته غير شخصيه له أن فاعتقد الغلط في عليه المجنى وقع

 جانبـه إلى تقـم لم مـا الجرمـي فالقـصد تقـع لا الاحتيـال جريمـة أن وذلـك مالـه، بعـض ذلك

 نقـل أو تـسلم إلى التوصـل بقـصد كـاذب اسـم اتخـاذ هـو الـنص متطلـب لأن احتياليه وسيلة

 . )١(للغير مملوك منقول مال حيازة

 :   اذ  . ب

 أو يباشرهـا أن يـستطيع معينـه مزايـا أو سـلطات صاحبه يمنح الذي المركز بذلك ويراد  

الوكالـة،  صـفة أو الرتبـة أو العلميـة الدرجـة او المهنـة أو الوظيفـة أمثلتهـا ومـن بها يتمتع

 العـائلي بـالمركز متعلـق كـان مـا شـأنها في لكـذببا الاحتيـال يقـوم التـي الـصفات ومن

 المجنـى اعتقاد في تدخل إذ عليه المجنى لثقة محل بشخص قرابه علاقة الجاني كادعاء

 هـو يستلمه الذي الشيء مصير أو به تعهد بما الجاني وفاء سيضمن الشخص هذا أن عليه

 بإيهامـه سـلع عـلى تاجر من الحصول إلى بذلك كالتوصل الشخص ذلك إلى النهاية في

 الأخرى الصفات ومن ثمنها سيدفع قرابته يدعي الذي الأعمال رجل أن ضمنا أو صراحة

 مهنـدس أو طبيـب أنـه ادعـى لـو كـما لـه ليـست مهنـه الجـاني ادعى فإذا بالمهنة يتعلق ما

 أن ذلـك ومثـال الاحتيال جريمة يرتكب بذلك فإنه مال على الاستيلاء إلى بذلك وتوصل

                                                        

 ٢٤٧عبد الفتاح بيومي حجازي، مرجع سابق، ص . د )١(



 

)١٢٩٢(   "درا رم من اي" او ا  ا  ارة اوم  ا ادي
  

عليـه  المجنـى وصـفه نظـير كأتعـاب النقـود مـن مبلغا ويستلم طبيب فةص ممرض ينتحل

 تحديـد في اعانه، والعبرة على ليحصل مواطن أنه أجنبي يدعي أن الأخرى الصفات ومن

 أو سابق بوقت غيره لا وبالتالي الادعاء بوقت هي صحيحة غير أو صحيحه كونها الصفة

 جزئيـا أو كليـا الكـذب كان سواء حققتت الاحتيال جريمة أن ملاحظه مع ذلك على للحق

 زوجـه أنهـا امـرأة تـدعي أن أو ملاحـظ أنـه حـين في عام مدير أنه الجاني يدعي أن ومثال

 . )١( أنها غير ذلك حين في الأعمال رجال لأحد

م :ا   لوا ا  :  

ًمـالا منقـولا (الاحتيال والنصب يشترط لقيام الركن المادي كذلك أن يكون موضوع جريمة   ً

ولذلك فإن الاحتيال الـذي يتعـرض ) ًأو عقارا مملوك لغير الجاني وليس له حق التصرف فيه

له في الغالب المستهلك في عقود التجارة الإلكترونية من قبل مـوفر الخدمـة، يـتم باسـتخدام 

ن خلالهــا قيــام بطاقــات الــدفع الإلكــتروني عــن طريــق شــبكة الإنترنــت، وهــي عمليــة يــتم مــ

ــه وتــاريخ صــلاحيتها، حتــى يتــسنى لبنــوك ) بــإبلاغ مــوفر الخدمــة(المــستهلك  بأرقــام بطاقت

العملاء القيام بخصم القيمة من حساباته وتحـصيلها لـصالح البنـوك التـي يتعامـل معهـا مـوفر 

الخدمة، ويمكن ان يتحقـق الاحتيـال في مثـل هـذه الحـالات بالـدخول إلى شـبكة الانترنـت 

ل إلى أرقام البطاقات، واستخدام هـذه الارقـام في الحـصول عـلى سـلع أو خـدمات والوصو

ًمن الشركات التجارية أو التجار المتعـاملين في مجـال التجـارة الالكترونيـة ، وذلـك خـصما 

 . من حساب العميل الذي وضع بطاقته على شبكة الانترنت

 :يا ا:  

تتطلـب بقيامهـا تـوافر ) جريمـة عمديـة(لتجارة الالكترونيـة    جريمة الاحتيال أو النصب في ا

بأن الافعـال ) الجاني( القصد الجنائي العام أو الخاص، فالأول يتمثل في علم موفر الخدمة 

                                                        

 ٣٢٦خالد موسى توني، مرجع سابق، ص . د )١(



  

)١٢٩٣(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

التي يأتها يعتبرها القانون وسائل احتيال ومن شأنها خداع المستهلك وحملـه عـلى التـسليم، 

 الخدمـة إلى الاسـتيلاء عـلى الحيـازة الكاملـة لأمـوال  أما الثاني فيتمثل في انصراف نية موفر

المستهلك، ولذلك فإن القصد العـام في جريمـة النـصب والاحتيـال في التجـارة الالكترونيـة 

ــة  ــوفر الخدم ــم م ــا عل ــاني( يتحقــق إذا م ــاع ) الج ــن شــأنها إيق ــاب فعــل م ــوم بارتك ــه يق بأن

تيلاء عــلى مـال الغـير كلــه أو المـستهلك بوجـود ائــتمان كـاذب يتوصـل مــن خلالـه إلى الاسـ

بعضه، وذلك متى وقع على فواتير الشراء باسم كـاذب او اسـتغل صـفة كاذبـة لتحويـل أمـوال 

الغير من حساب إلى أخـر عـن طريـق التلاعـب في البيانـات المدخلـة مـع تـوافر علمـه بهـذه 

 .)١(الوقائع، ومع ذلك تنصرف إرادته رغم علمه بهذه الأفعال التدليسي
 

رة :راد ا  ا  ا   اا ل وار ا 
  :  اوم  ا ادي وامن اي

   تتعدد صور الاحتيـال والنـصب المتـصور وقوعهـا مـن مـوفر الخدمـة عـلى المـستهلك في 

لمتـصور وقوعهـا وهـي عقود التجارة الإلكترونيـة، ولـذلك فإننـا سـوف نـورد هـذه الـصور وا

 .على النحو التالي

١ اد    ا ا   :  

ً   يلتزم موفر الخدمـة وفقـا للعقـد المـبرم بينـه وبـين المـستهلك الالكـتروني بتـسليم الـسلعة 

متفـق ًالمتعاقد عليها، وذلك بعد قيام المستهلك بسداد ثمنها، ويكـون التـسليم طبقـا لمـا هـو 

عليه فيتم تسليم السلعة أو المنقول المبيع بوضـعه تحـت تـصرف المـستهلك دون أي عـائق، 

أو عن طريق نقلها عبر شبكة الانترنت، وقد يتم التسليم كذلك عـلى مراحـل متواليـة بتمكـين 

                                                        

 دار النهضة ٬) ودراسة مقارنة( الجرائم الناشئة عند استخدام الحاسب الآلي ٬أحمد حسام طه تمام. د )١(

 ٣٤٩م، ص ٢٠١٦، ٣ القاهرة، ط٬العربية



 

)١٢٩٤(   "درا رم من اي" او ا  ا  ارة اوم  ا ادي
  

ًالعميل من الحصول أولا بأول كل ما يستجد من معلومات مـن خـلال رسـائل يـتم اسـتقبالها 

 .)١(ه أو بأي طريقة أخرىعن طريق جهاز

  : امل ا أ ا ا اة٢

   يعتبر هذا الأسلوب من أكثر صور الاحتيال وأشـدها خطـورة وصـعوبة في اكتـشافه، حيـث 

أنه يمكن وبسهولة اختراق الحاجز الأمني لمواقع شهيرة للتسوق، وتـتم عمليـة الانتحـال في 

دمـة عـلى الموقـع للـسيطرة عليـه، أو محاولتـه لاخـتراق هذه الحالة بهجوم يقوم به مـور الخ

أحد  المواقع الخاصة بتقديم الخدمة المشهورة ثم يقوم بتركيب البرنـامج الخـاص بـه، ممـا 

يؤدي إلى توجيه أي شـخص إلى موقعـه بمجـرد كتابـة اسـم الموقـع المـشهور، وتـتم عمليـة 

يرة بالتسويق أو أحد مواقـع المنتجـات ًالانتحال أيضا بقيامة باستغلال اسم احد المواقع الشه

المختلفة الشهيرة، وذلك بقيامه بإنشاء موقع مماثل له سواء أكـان ذلـك التـشابه في الاسـم أو 

في الواجهة ونافذة ذلك الموقع، حتى يقوم بخـداع المتعامـل معـه ويوهمـه أنـه ذات الموقـع 

 )٢(والاستيلاء على أموالهالشهير الذي يرغب بالشراء منه مما يؤدي إلى الاحتيال عليه 

٣  أ   ن ة  وا : 

  لقد أصـبح تقليـد وتزويـر العلامـات التجاريـة المـشهورة ظـاهرة كثـيرة الانتـشار، وتـتم هـذه 

الطريقة في حالة قيام الجاني بتقليد للسلعة المشهورة من خلال التـشابه في اشـكل والتطـابق 

نتج الأصلي والمقلد أو كتابة عبارات تعطي انطباعا خاطئا عن بلد المنـشأ، أو قيـام ما بين الم

الجــاني بتغــير أو تقليــد اســم العلامــة التجاريــة الأصــلية إلى غــير ذلــك مــن أشــكال التقليــد، 

ًويحدث هذا عندما يجد موفر الخدمة نوعا معينا من البـضاعة يـتم تـسويقها بـشكل جيـد مـن  ً

                                                        

محمـد حــسين منــصور، أحكــام البيــع التقليديــة والدوليــة وحمايــة المــستهلك، دراســة مقارنــة، دار . د )١(

 ٨١م، ص٢٠١٧الجامعة الجديدة بالإسكندرية، الطبعة الثانية، 

 ١٨٥محمد أحمد حتة، مرجع سابق، ص . د )٢(



  

)١٢٩٥(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

ً الانترنــت، فيلجــا إلى التحايــل لتــسويق بــضاعته مــستغلا المــستهلك قبــل المــستهلكين عــبر

بعرض منتجات مقلـدة تـشبه الأصـلية إلى حـد كبـير،  ذلـك مـع إيهـام المـستهلك بأنهـا ذات 

 .)١(السلعة الأصلية، وذلك نظير ثمن أقل كعرض خاص على موقعة 

 

                                                        

 ٢٤٧عبد الفتاح بيومي حجازي، مرجع سابق، ص . د )١(



 

)١٢٩٦(   "درا رم من اي" او ا  ا  ارة اوم  ا ادي
  

مع اا:  
ات اا   لوا ا ا    

   ا ادي وامن اي

 فأن المنظم لم يورد النص :    ت ارة ه ا  ا ادي  

ــال  ــة الاحتي ــق بجريم ــة تتعل ــات جزائي ــلى عقوب ــسعودي ع ــة ال ــارة الالكتروني ــام التج في نظ

وعـلى الـرغم مـن ذلـك إلا أنـه يمكـن . موالنصب التي تتم من قبل موفر الخدمة في هذا النظـا

مـن النظـام والـذي يقـضى بمـسؤولية مـوفر الخدمـة عـن ) ١١(تطبيق النص الـوارد في المـادة 

الاعلانات التجارية الكاذبة والخادعة والتـي تـؤدى إلى الاحتيـال والنـصب عـلى المـستهلك 

) ١٨(هـا في المـادة في السلعة أو الخدمة محل التعاقد، وتوقيـع العقوبـات الـوارد الـنص علي

 .من النظام

ًهذا فضلا عن أمكانية توقيع العقوبات الجزائية الوارد النص عليها في نظام مكافحة الجـرائم 

 .المعلوماتية باعتباره هو النظام الواجب التطبيق على كافة الجرائم الإلكترونية في المملكة

          ا       ا أورد ا     ومل اوا 

 يعاقـب بالـسجن لمـدة لا تزيـد عـلى ثـلاث " م  اا ا ل    

ًسنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكـب أيـا 

 : من الجرائم المعلوماتية الآتية

أو عـلى سـندا أو توقيـع هـذا الـسند وذلـك عـن ـ الاستيلاء لنفسه أو لغـيره عـلى مـال منقـول ١

 .طريق الاحتيال أو اتحاد اسم كاذب او انتحال صفة غير صحيحة

ـ الحصول دون مسوغ نظامي صحيح على بيانات بنكية أو ائتمانية أو بيانات متعلقـة بملكيـة ٢

 .)١(" أو اموال أو ما تتيحه من خدمات،معلوماتأوراق مالية للحصول على بيانات، أو 

                                                        

) ١٧/م(الجــرائم المعلوماتيــة الــسعودي الــصادر بالمرســوم الملكــي مــن نظــام مكافحــة ) ٤(المــادة  )١(

 .هـ٨/١٣/١٤٢٨وتاريخ 



  

)١٢٩٧(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

 فأن المشرع القطري أورد النص على مـسؤولية مـوفر الخدمـة :أ  من اي   

عن أي رسائل أو اتصالات يتم أرسالها بمعرفة موفر الخدمة أو مـن شـخص خـر بإيعـاز منـة 

يكون غرضها التحايل والنصب على المستهلك في قانون المعـاملات والتجـارة الإلكترونيـة 

قدم الخدمة إرسال أو الإيعـاز للغـير بإرسـال، اتـصالات الكترونيـة ذات  لا يجوز لم":بقولة

ــذا  ــلى ه ــة ع ــة صريح ــلى موافق ــه ع ــصول من ــتم الح ــستهلك لم ي ــة، إلى أي م ــة تجاري طبيع

 .)١("الإرسال

               ر وا ل واا  رةا   أ

) ٦٧( يطبق عليهـا العقوبـة الـوارد الـنص عليهـا في المـادة  فأنه:ا  امن اي   

والمتعلقــة بالعقوبــات المقــررة لمــن يخــالف أي مــن أحكــام قــانون معــاملات التجــارة 

الإلكترونية القطري، والتي تتمثل في عقوبة الحبس مدة لا تجـاوز سـنتين، وبالغرامـة التـي لا 

 .بإحدى هاتين العقوبتينثلاثمائة ألف ريال، أو )  ريال٣٠٠,٠٠٠(تزيد على 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 .من قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية القطري) ٥٤(المادة  )١(



 

)١٢٩٨(   "درا رم من اي" او ا  ا  ارة اوم  ا ادي
  

ا  

ٍ  الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على نبينـا محمـد  ِ
َ ُ َ ُُ ِ َ َ ُ َصـلى االله عليـه -َ ََ

ِوسلم
َ ِ، على آلة وصحبه أجمعين،-َ

َ 

، أ  

ُفــإني أحمــد االلهَ  ُســبحانه-َ َ َجــل ثنــاؤه- وأشــكره -ُ َّ ا الموضــوع،  أن أعــانني عــلى إتمــام هــذ-َ

ُووفقنــي بفــضله لأن أتناولــه عــلى قــدر مــا أوتيــت مــن جهــد، فلقــد تناولــت في هــذا البحــث  َ َ ُ ِ ُ

) او ا  ا  ارة اوم  ا ادي           (موضوع 

خصـصت الأول :  ولقد تناولت هذا الموضـوع في مبحثـيندرا رم من اي،   

بيان ماهية موفر الخدمة في التجارة الالكترونية وأساس مـسؤوليته الجنائيـة في النظـام منهما ل

لأتنــاول فيــه صــور المــسؤولية : الــسعودي والقــانون القطــري، وخصــصت المبحــث الثــاني

 .الجنائية لموفر الخدمة وعقوباتها في النظام السعودي والقانون القطري

  : إ   ا أ وو   ل و ع ا ا

ـــزاول أعـــمال التجـــارة "أن مـــوفر الخدمـــة  . ١  هـــو الـــشخص الطبيعـــي أو المعنـــوي الـــذي ي

الإلكترونية، وهو شخص مهني محـترف يـمارس هـذا العمـل لحـسابة أو لحـساب غـيرة مـن 

 خـلال موقــع الكرتـوني يمتلكــه، بقـصد ممارســة نـشاط التجــارة الإلكترونيـة بــالبيع والــشراء

 ."لكافة جمهور المستهلكين بالطرق الالكترونية المختلفة

أنــه في ســبيل قيــام مــسؤولية مــوفر الخدمــة الجنائيــة في تعــاملات التجــارة الإلكترونيــة أورد  . ٢

ًالمنظم السعودي والمشرع القطري الـنص عـلى عـددا مـن الالتزامـات بحـق مـوفر الخدمـة، 

 الأحوال التـي لا يلتـزم فيهـا مـوفر الخدمـة والتي يجب علية الالتزام بها وعدم مخالفتها وفي

حيث أن هـذه الالتزامـات تعتـبر . بهذه الالتزامات فانة تثور مسؤوليته الجنائية قبل المستهلك



  

)١٢٩٩(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

ــانون  ــسعودي والق ــام ال ــة في النظ ــة الجنائي ــوفر الخدم ــسؤولية م ــامي لم ــاس النظ ــي الأس ه

 .القطري

 الاعتــداء عــلى البيانــات الشخــصية جرمــت معظــم التــشريعات وأنظمــة التجــارة الالكترونيــة . ٣

ــنظم  ــن الم ــل م ــك عمــد ك ــبيل ذل ــة، وفي س ــوفر الخدم ــا م ــصل عليه ــي يتح للمــستهلك الت

ــة  ــصية الخاص ــات الشخ ــة للبيان ــة الجزائي ــر الحماي ــري إلى تقري ــشرع الفط ــسعودي والم ال

. بالمستهلك الالكتروني وذلك حال قيامه بأي معاملـة مـن المعـاملات التجاريـة الالكترونيـة

وذلــك رغبــة كــل منهــا في الحفــاظ عـــلى الحيــاة الخاصــة، وسريــة البيانــات الشخـــصية 

بالمــستهلك وعــدم اســتغلالها مــن مــوفري الخدمــة والــسلع عــبر الانترنــت الاســتغلال غــير 

 .المشروع

ًبأن كلا من المنظم السعودي والمشرع القطري أوردا النص على عـددا مـن الالتزامـات بحـق  . ٤ ً

تزامات التـي يـترب عـلى مخالفتهـا وعـدم الالتـزام بهـا قيـام مـسؤولية تلك الال. موفر الخدمة

ًموفر الخدمة الجنائية، وذلك عند قيامة بارتكـاب أي مـن المخالفـات  المحظـورة نظامـا في 

ًحق المستهلك والتي تستوجب  قيام مـسؤوليته الجزائيـة وعقابـه عنهـا، وفقـا لمـا ورد الـنص 

لسعودي والقطري وخاصة عند قيام مـوفر الخدمـة بتقـديم علية في نظام التجارة الإلكتروني ا

إعلانات كاذبة ومضللة وغير نزيهة للمـستهلك أو عنـد  اسـتعماله وسـائل وطـرق مـن شـأنها 

غش المستهلك والاحتيال علية وكذلك عـن اسـتخدامه لوسـائل احتياليـة تـؤدى الى تـضليل 

فر الخدمــة لــه في عقــود المــستهلك والنــصب عليــة في الــسلع والخــدمات التــي يقــدمها مــو

 .التجارة الإلكترونية

ــة  . ٥ يــشترط لقيــام جريمــة افــشاء البيانــات الشخــصية للمــستهلك في نطــاق التعــاملات التجاري

الالكترونية، أن يتوافر لها الركن المـادي والمتمثـل في إفـشاء مـوفر الخدمـة أو أحـد أعوانـه 



 

)١٣٠٠(   "درا رم من اي" او ا  ا  ارة اوم  ا ادي
  

يـة أو في سـبيل قيـامهم بإتمـام للمعلومات التي تـم تـسليمها لهـم في إطـار نـشاطاتهم التجار

عمليـة البيـع أو تقـديم الخدمـة للمـستهلك، ويــستثنى مـن ذلـك الحـالات التـي يـرخص فيهــا 

ًالمستهلك كتابيا أو الكترونيا بالحق في النشر أو الإعلان بمثل هذه البيانات ً. 

مـن بأن جريمة الاعلان الإلكتروني الكاذب والمضلل من قبل موفر الخدمة، ليـست كغيرهـا  . ٦

الجرائم الأخرى التي يجب أن يتوافر فيها الركن المـادي والمعنـوي لقيامهـا؛ لأنـه يمكـن أن 

 دون -فقــط-تقــوم جريمــة الإعــلان الإلكــتروني الكــاذب والمــضلل بتــوافر الــركن المــادي 

ــركن المعنــوي؛ لأنهــا جريمــة ذات طبيعــة خاصــة، تأخــذ بالنتيجــة التــي يحققهــا  اشــتراط ال

المستهلك، ولا يهم بعد ذلك إذا كانت هذه الجريمـة تـوافر لهـا القـصد الإعلان، وتؤثر على 

 .الجنائي، أم لم يتوافر

ًبأن الإعلان التجاري الإلكتروني يعد كاذبا وخادعا إذا تضمن ادعاءات من قبل موفر الخدمة  . ٧ ً

ــة، أو  ــة الذاتي ــتج، أو الخدم ــاصر المن ــض عن ــا بع ــان محله ــا ك ــضللة، إذا م ــة وم ــون كاذب تك

 التي يقـدمها مـوفر الخدمـة للمـستهلك، وإذا كـان مـوفر الخدمـة سيء النيـة ويعلـم الخارجية

 .بكذب وخداع الرسالة الإعلانية المرسلة منة للمستهلك

ًبأن جرائم الغش التجـاري في عقـود التجـارة الإلكترونيـة تعـد مـن أكثـر الجـرائم انتـشارا في  . ٨

ار بالمـستهلك الإلكـتروني وإلى المجتمع الالكتروني، وهي التي تـؤدي بـدورها إلى الأضر

 .فقده الثقة في التعاملات التجارية التي تتم عبر الوسائل الإلكترونية

بأن جريمة الغش والاحتيال التجاري في المعاملات التجارية الإلكترونيـة المتـصور وقوعهـا  . ٩

من قبل موفر الخدمة، تتحقق بمجرد عـرض الـسلع المغـشوشة عـلى الـشاشة مـن قبـل مـوفر 

مة، حيث يعتبر هذا في حد ذاته جريمة، لذا فإن الركن المادي لجريمـة الغـش التجـاري الخد



  

)١٣٠١(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

في التجارة الالكترونية يتحقق في حالة البيع الالكـتروني وذلـك عـن طريـق عـرض منتجـات 

 .فاسدة أو مغشوشة على شبكة الانترنت

اليـة التـي يمكـن بأن المنظم السعودي والمشرع القطري لم يقما ببيـان ماهيـة الطـرق الاحتي . ١٠

لمـــوفر الخدمـــة أن يلجـــأ إليهـــا في جريمـــة النـــصب والاحتيـــال في مواجهـــة المـــستهلك 

الإلكتروني في أنظمـة التجـارة الإلكترونيـة، ويرجـع الـسبب في ذلـك في أن تحديـد المـنظم 

لهذه الطرق سوف يحول دون الإحاطة بجميع أساليب الغش والخداع التي تـصلح كأسـاس 

ــه يــصعب حــصر هــذه الطــرق وذلــك بــسبب تنوعهــا لقيــام مثــل هــذه الجــ رائم، وكــذلك لأن

 .ًوتطورها تبعا لتطور الحياة الاجتماعية والاقتصادية
 

  :ات

نقترح على المنظم السعودي وهو في بداية تطبيق القضاء المتخـصص في المملكـة أن يبـادر  . ١

ٍ دوائـر قـضائية متخصـصة بنظـر ُ، وكذلك إنـشاء)جهات تحقيق(ِإلى إنشاء نيابات متخصصة  ٍ
َ

الجرائم الناشئة عن عقود التجارة الالكترونية ، وأن يتم اختيار أعـضاء النيابـة العامـة والقـضاة 

َالمتخصصين في هذه الدوائر، وذلك بعد إعدادهم وتدريبهم التدريب الجيـد عـلى مثـل هـذه 

ٌالأنواع من الجرائم، وأن تكون لهم خلفية جيدة بتقنية المع لومات والإنترنـت، ليكونـوا عـلى ٌ

ٍدراية كافية للتصدي  بنظر  مثل النوع من الجرائم، وذلك حتى يتسنى لهـم سرعـه الفـصل في 

ــة مــن  ًإنهــاء هــذه المنازعــات ، نظــرا لمــا يحــيط بــالجرائم الناشــئة عــن التجــارة الإلكتروني

 .صعوبات في الواقع العملي 

 بـان يبـادر إلى اجـراء تعـديلات تـشريعية تتعلـق نناشد المنظم الجنائي في المملكة وفي قطر . ٢

بالأحكام الموضوعية والاجرائية للجرائم الالكترونية بوجه عام والجرائم الخاصـة بالتجـارة 

الإلكترونيـــة بوجـــه خـــاص، وذلـــك لان هـــذه الجـــرائم أصـــبحت في زيـــادة مـــضطردة في 



 

)١٣٠٢(   "درا رم من اي" او ا  ا  ارة اوم  ا ادي
  

لجـرائم الالكترونيـة مجتمعاتنا، وذلك بسبب اختلاف الضوابط الموضوعية والاجرائيـة في ا

 .عنها في الجرائم التقليدية الوارد النص عليها في قوانين الاجراءات الجنائية

نقترح على الجهات ذات الاختصاص القضائي في المملكـة ودولـة قطـر، بـضرورة الاهـتمام  . ٣

بتدريب رجال الضبط الجزائي والأشخاص المنوط بهم عملية التحقيـق في مجـال الجـرائم 

، وذلك حتى يتسنى لهم القدرة على التحقيق الجزائـي في الجـرائم والمخالفـات المعلوماتية

التي تقع في معاملات التجارة الالكترونية، وهو الأمر الذي يترتب عليـه سرعـة التعـرف عـلى 

مرتكبي مثل هذه الجرائم والدقة في جمـع المعلومـات والاسـتدلالات المتعلقـة بمثـل هـذه 

 .الجرائم

 المملكـة إلى العمـل عـلى تـوفير البنيـة فيلقائمين على النشاط التجـاري ندعو المختصين وا . ٤

 المملكة، وذلك بإيجـاد نظـم للحمايـة فيالتحتية والبيئة الملائمة لتطوير التجارة الإلكترونية 

 عقـود التجـارة الإلكترونيـة بـين فيقادرة على توفير الثقة الكاملة في تبـادل النـشاط التجـاري 

تهلك، وكذلك العمل على إيجاد وسـائل فنيـة وتـشريعية تكفـل موثوقيـة موفر الخدمة والمس

 فيالتجارة الإلكترونية وهـو الامـر الـذى يـؤدى بـدورة إلى زيـادة نـشاط التجـارة الإلكترونيـة 

المملكـة واعتبارهـا مـن المـوارد الهامــة للـدخل القـومي وهـو مــا يتوافـق مـع رؤيـة المملكــة 

 .ستثمارات الاجنبية للمملكةم وسعيها لجذب الا٢٠٣٠المستقبلية 

 

  
  
  
  
  
  
  



  

)١٣٠٣(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

  اا وادر
  

أو :وا ا مما اا:  

 ٬) ودراسـة مقارنـة( الجرائم الناشئة عند استخدام الحاسب الآلي ٬أحمد حسام طه تمام. د . ١

 .م٢٠١٦، ٣ القاهرة، ط٬دار النهضة العربية

ود التجـارة الإلكترونيـة، دار الجامعـة الحديـدة أسامة أحمد بدر، حماية المستهلك في عق. د . ٢

 .م٢٠١٩، ٢للنشر، الاسكندرية، ط

دار الفكـر . جمال زكي الجريدلى، البيع الإلكتروني للسلع المقلـدة عـبر شـبكة الإنترنـت. د . ٣

 .م٢٠١٨، ٢القانوني، القاهرة، ط

، النـاشر دار  دراسـة مقارنـة"خالد موسى توني، الحماية الجنائية للمستهلك الإلكـتروني . د . ٤

 .م٢٠١٧، ١النهضة العربية، القاهرة، ط

سليم سعداوي، عقود التجارة الإلكترونية، دراسة مقارنة، الناشر دار الخلدونية، الجزائـر، . د . ٥

 .م٢٠١٦، ٢ط

رامي زكريا مرتضى، الحماية الجزائية للمستهلك في عقود التجارة الالكترونيـة، دار الفكـر . د . ٦

 .م٢٠١٨، ١القانوني، القاهرة، ط

عبد الفتاح بيومي حجازي، حماية الجنائية للمستهلك في عقـود التجـارة الإلكترونيـة، دار . د . ٧

 .م٢٠١٩، ٢النهضة العربية بالقاهرة، ط

عبــد االله حــسين محمــود، حمايــة المــستهلك مــن الغــش التجــاري والــصناعي في العقــود . د . ٨

 م٢٠١٧، ٢الإلكترونية، الناشر دار النهضة العربية، القاهرة، ط

ــد أحمــد حتــة، جريمــة النــصب في إطــار التجــارة الإلكترونيــة، الإســكندرية، دار . د . ٩ محم

 .م٢٠١٤، ١المطبوعات الجامعية، ط 



 

)١٣٠٤(   "درا رم من اي" او ا  ا  ارة اوم  ا ادي
  

محمـد أمــين الـشوابكة، جــرائم الحاسـب والانترنــت، الطبعـة الأولى، دار الثقافــة للنــشر . د . ١٠

 .م٢٠٠٤والتوزيع، عمان الأردن، 

 .هـ١٤١٧السعودي، الطبعة الرابعة، بدون ناشر، محمد حسن الجبر، القانون التجاري . د . ١١

ــة المــستهلك، دراســة . د . ١٢ ــة والدوليــة وحماي محمــد حــسين منــصور، أحكــام البيــع التقليدي

 .م٢٠١٧مقارنة، دار الجامعة الجديدة بالإسكندرية، الطبعة الثانية، 

يـة، مرفت عبـد المـنعم صـادق، الحمايـة الجنائيـة للمـستهلك في عقـود التجـارة الكترون. د . ١٣

 .م٢٠١٦، سنة ٢الناشر دار الكتب القانونية القاهرة، ط

نايف بن سـلطان الـشريف، القـانون التجـاري الـسعودي، بـدون دار نـشر، الطبعـة الثانيـة، . د . ١٤

 .م٢٠٢١/ هـ١٤٤٣

ــت . د . ١٥ ــبر الانترن ــة ع ــارة الالكتروني ــة للتج ــة الجنائي ــد قــشقوش، الحماي دراســة (هــدى حام

 .م٢٠١٦، ٢قاهرة، ط، دار النهضة العربية ال)مقارنة

هدى حامـد قـشوش، المـسؤولية الجنائيـة عـن الإعلانـات غـير المـشروعة، دار النهـضة . د . ١٦

 .م٢٠١٧العربية بالقاهرة، طبعه 

م :ا ا:  

، رســالة )دراســة مقارنــة(خلــوي عنــان نــصيرة، الحمايــة القانونيــة للمــستهلك عــبر الانترنــت  . ١

 والعلوم السياسية بجامعـة مولـود معمـري بـالجزائر، للعـام ماجستير مقدمة إلى كلية الحقوق

 .م٢٠١٣الجامعي

عبـد االله ذيــب عبــد االله محمــود، حمايــة المـستهلك في التعاقــد الإلكــتروني، دراســة مقارنــة،  . ٢

ــابلس،  ــة، ن ــا في جامعــة النجــاح الوطني ــة الدراســات العلي رســالة ماجــستير ـ مقدمــة إلى كلي

 .م٢٠٠٩فلسطين، للعام الجامعي 



  

)١٣٠٥(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

ــالح محمــد مبــارك، حمايــة المــستهلك في الإعــلان التجــاري الإلكــتروني، رســالة . د . ٣ ص

 .م٢٠١٦دكتوراه، كلية الحقوق جامعة عين شمس، عام

رسالة مقدمة لنيـل ) دراسة مقارنة(عبد الرحمن بن عبد االله السند، أحكام تقنية المعلومات . د . ٤

اء، بجامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود درجة الدكتوراه في الفقه المقارن، المعهد العالي للقض

 .م٢٠٠٤الإسلامية، للعام الجامعي

ناصر حمد القصير، الحماية الجنائية للمـستهلك مـن الغـش التجـاري في النظـام الـسعودي،  . ٥

 .م٢٠٠١الرياض، عام: رسالة ماجستير اكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية

ماية التجارة الإلكترونية، رسـالة دكتـوراه، نافد ياسين محمد المدهون، النظام القانوني لح. د . ٦

 .م٢٠١٧كلية الحقوق جامعة عين شمس، 

 :ت اورث واا:  

وحي فاروق لقمان، التزامات موفر الخدمة في نظام التجارة الإلكترونيـة الـسعودي، بحـث . د . ١

 العـدد التسلـسلي - ٣لعـدد  ا- السنة الثامنـة -منشور في مجلة كلية القانون الكويتية العالمية 

 . م٢٠٢٠سبتمبر /  ه١٤٤٢صفر  –محرم  / ٣١

ورقـة عمـل مقدمـة إلى النـدوة الرابعـة لمكافحـة : الغـش التجـاري في المجتمـع الالكـتروني . ٢

ــ٢٠الغــش التجــاري والتقليــدي في دول مجلــس التعــاون الخليجــي خــلال الفــترة مــن   ٢١ـ

جـاري والتقليـدي في ظـل التطـور التقنـي  ظاهرة الغش الت"م بالرياض، بعنوان٢٠٠٥سبتمبر

ـــاض  والتجـــاري العـــالمي المعـــاصرة، إعـــداد مركـــز البحـــوث والدراســـات بمنتـــدى الري

 ـهـ١٤٢٦الاقتصادي الغرفة التجارية الصناعية بالرياض 

ت: راوا ما:  

/ ٨/٣ وتـاريخ) ١٨/ م (نظام التعاملات الإلكترونية الـسعودي الـصادر بالمرسـوم الملكـي  . ١

 . هـ١٤٢٨



 

)١٣٠٦(   "درا رم من اي" او ا  ا  ارة اوم  ا ادي
  

 لــسنة ١٠قــانون المعــاملات والتجــارة الإلكترونيــة القطــري الــصادر بالمرســوم بقــانون رقــم  . ٢

 .م٢٠١٠

وتـاريخ ) ١٢٦/م(نظام التجارة الإلكترونية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم  . ٣

 .  هـ١٤٤٠/ ٧/١١

 .اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية السعودي . ٤

وتـاريخ ) ١٧/م( مكافحـة الجـرائم المعلوماتيـة الـسعودي الـصادر بالمرسـوم الملكـي نظام . ٥

 .هـ٨/١٣/١٤٢٨

 



  

)١٣٠٧(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

 س ات

١٢٤١...........................................................................................................ا  

  ١٢٤٧...................ا اوم  ا ادي وامن اي ا ا : ا اول

 ا ادي وامن اي   ارة اوم وطا  ا : ا اول

..................................................................................................................١٢٤٨  

  ١٢٤٨............ا رد ا  ارة اوم  ا ادي وامن اي: اع اول

مع اي: ان امدي واا ا  ومرة اا  رد ا  ١٢٥٢..........ط  

ما ا :ا ا  ا و س اي ان امدي واا ا ١٢٥٥  

  ١٢٥٥.................................اا  ا   امت ا : اع اول

مع اا :  اام ومت إمإ  ١٢٥٩...........................................ا  

ع اا :او ا   ا  ا١٢٦٢.................................................ا  

ما ا :ا ور اومرة اا  ا    نمدي واا ا  و 

  ١٢٦٥..........................................................................................................اي

 ارة اوم  ا   اء امت ا     ا: ا اول

  ١٢٦٧.......................................................................................وامن ايادي 

ع اولا :   ت امء اا  نأر ومرة اا  ا ..١٢٦٧  

مع اا :ا   ت امء اأ  رةت ا ا   ديا ا 

ن ام١٢٧٠.................................................................................................يوا  

 ا  ا ادي وامن اي  ان اوم اذب وا :   اما

..................................................................................................................١٢٧٢  

ادي وامن اي  ا أرن  ان اوم اذب    ا: اع اول

..................................................................................................................١٢٧٢  

مع اا :ذب وان اا  رةا ات اي ان امدي واا ا :

..................................................................................................................١٢٧٧  

اا  :ين امدي واا ا  ا    ريا ا ..............١٢٧٩  

  ١٢٨٠.........  ا ادي وامن اي  اري    اأرن  ا: اع اول

مع اا : ا    ريا ا  ةت اا دي واا ا ين ام

..................................................................................................................١٢٨٣  

اا ا :ا    لوا ا  ين امدي واا ا ...........١٢٨٤  



 

)١٣٠٨(   "درا رم من اي" او ا  ا  ارة اوم  ا ادي
  

  ١٢٨٤...... ا ادي وامن اي ن  ا وال    اأر: اع اول

مع اا :ات اا   لوا ا ا    نمدي واا ا 

  ١٢٩٦..........................................................................................................اي

١٢٩٨..........................................................................................................ا  

  ١٣٠١............................................................................................:ات

  ١٣٠٣..................................................................................................اا وادر

  ١٣٠٧........................................................................................س ات
 


